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  شكر وتقدير 

  
  الحمد الله على كل نعمة أنعمها علينا

لقبولها الإشراف على هذا العمل العلمي  " لمزري جميلة"والتقدير للدكتورة    نتقدم بالشكر الجزيل والإحترام

  .المتواضع بكل مودة واحترام، وعلى النصائح و التوجيهات التي استفدنا منها لإتمام هذا البحث

  .كما نوجه كل الشكر والتقدير لأعضاء هيئة تحكيم الإستمارة الذين قدموا نصائحهم و توجيهاتهم

-خالص الشكر والتقدير لكافة عمال إدارة المؤسسة العمومية الإستشفـائية محمد الصديق بن يحيوكما نقدم  

الذي لم يبخل علينا في تقديم الدعم والمساندة طوال فترة الدراسة  "لسمر محمد"خاصة الأستاذ    -جيجل

  .الميدانية

هذا البحث سواء من قريب أو من  وفي الأخير نتقدم بالشكر إلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة لإتمام  

  .2019/2020لى كل زملاء قسم علم اجتماع دفعة التخرج  إبعيد، و 

 .وأسأل االله عز وجل أن يجزى الجميع خير جزاء

 

 



 

 

  داءهـــــــــــإ

اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأنام محمد الأمين خير دليل إلى أفضل  

من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب  : دين أهدي ثمرة جهدي إلى

  .أمي حفظها االله وأطال في عمرها  شفـاء إلى القـلب الناصع بالبياضالوبلسم  

الحياة مضي إلى الأمام    أنّ الذي إقتلع من أمامي بذور التراجع وعلمني  

  .كريم أدام االله عافيتهالوسعي للنجاح أبي  

إلى من هم أحن من النسيم على ذاتي وأعز من أحبهم قـلبي وأكثر من  

  والعافية  عشقهم فؤادي إخوتي الفضلاء أسأل االله لهم جميعا دوام الصحة

  

  *علاء الدين*

 



 

  داءــــــــــــإه 

من كان منهج حياتي  : أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  وأراح جميع المشاق والصعاب عن طريقي  

له أسمه  إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحم

  أطال االله في عمره وأدام عافيتهبافتخار والدي العزيز  

إلى أمي الغالية نبع الحنان وبلسم الجراح حفظها االله وأطال  

  في عمرها  

أنا بينهم  إلى من بهم أكر وعليهم أعتمد في الحياة وأرتاح و   

  .أخوتي وأخواتي الأعزاء

 ***   

  
 امـــــــبس



  قائمة المختصرات

  

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ق إ م إ -1
 .جریدة رسمیة: ج ر -2
 جزء: ج  -3
 طبعة: ط -4
 من الصفحة إلى الصفحة: ص ص -5
 .نفس الصفحة: ن ص -6



 

  ةمقدم
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إحدى أهم الأنشطة التي تتولى الدولة القیام بها حرصا على الصفقات العمومیة  تعتبر
ـــتم علـــى المســـتوى الـــدولي، ـــة والنهـــوض والرقـــي  مســـایرة التطـــورات الاقتصـــادیة التـــي ت بالتنمی

  .، والقضاء على كل أشكال الركود والكساد الاقتصاديالاقتصادیة والاجتماعیة
فعلى سبیل المثال نجد الدولة الجزائریة قد حرصت على مسایرة هذه التنمیة وذلك مـن 
خلال العمل على منح الصـفقات العمومیـة للخـواص سـعیا منهـا علـى التحـرر مـن كـل أشـكال 

  .  كانت تسودهاالتبعیة والاحتكار التي 
لكن لابد أن نشیر إلى أن كون هذه الحریة التي منحتها الدولة لهؤلاء الأشخاص بغض 
النظر عن كونهم أشخاص طبیعیین أو معنویین، أدت إلى انتشـار عـدة جـرائم والتـي یصـطلح 
علیها من الناحیة القانونیة بمصطلح جرائم الفساد والتي تتكون من مصطلحین وهما مصطلح 

 قابیــل لأخیــه هابیــل مــرتبط بجریمــة القتــلمصــطلح الجریمــة فهــو ف. مــة ومصــطلح الفســادالجری
مصــطلح الفســاد مصــطلح قــدیم مــن ناحیــة الظهــور، فهــو مــرتبط بظهــور الإنســان الأول وأمــا 

   .على وجه الأرض
مـــن أخطـــر  تعتبـــر جریمــة الرشـــوة بنوعیهــا ســـواء كانـــت رشــوة ســـلبیة أو إیجابیــةحیــث 

وقــد نهانـا االله ســبحانه وتعــالى وكـذلك الرســول صــلى االله علیـه وســلم عــن أكــل  الجـرائم وأكثرهــا
وفـي الآونـة الأخیـر نجـد  أموال الرشوة حیث لعـن كـل مـن الراشـي والمرتشـي والسـاعي بینهمـا،

مجـال الصــفقات العمومیــة نتیجـة لســریة والخصوصــیة التــي  كبیــرا فــي شـیوعاالرشـوة فــد لاقــت 
ه الجریمـة منتشـرة بكثـرة وعلـى نطـاق واسـع فـي مجـال الصـفقات فهـذ ،تتمیز بها جریمة الرشـوة

العمومیـــة نتیجـــة لاحتكـــار المؤسســـات الكبـــرى لهــــذا المجـــال، مـــن خـــلال دفـــع أمـــوال طائلــــة 
مـا یـؤدي إلـى  ، وهـذاة شروط وكیفیة إبرام هذه الصـفقةللحصول على هذه الصفقة دون مراعا

بالتالي و  مس بالسیر الحسن للمرفق العامیوكذلك  بنزاهة وشفافیة إبرام هذه الصفقات المساس
تعد من أخطر الجرائم التـي تمـس مجـال الصـفقات العمومیـة نتیجـة لسـریة والخصوصـیة التـي 

  .تتمیز بها جریمة الرشوة
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فـي مجــال نتیجـة للخطـورة التـي تتسـم بهـا جریمـة الرشـوة سـواء كانـت ایجابیـة أو سـلبیة 
علـــى غـــرار قــانون الوقایـــة مـــن  وطنیـــة للدولــةالقـــوانین ال مختلــف ، نصـــتالصــفقات العمومیـــة

علــى ضــرورة اتخــاذ مجموعــة مــن التــدابیر اللازمــة  وكــذلك المواثیــق الدولیــة الفســاد ومكافحتــه
ن الآلیــات القانونیــة مجموعــة مــ ، وهــذا مــن خــلال تفعیــلللمكافحــة هــذه الجریمــة والوقایــة منهــا

قصد تعزیز المنافسة الحرة والشفافیة والنزاهة التي تتطلبها عملیة إبـرام الصـفقات  والمؤسساتیة
ـــى اتخـــاذ مختلـــف الإجـــراءات الردعیـــة والقمعیـــة ضـــد مرتكبـــي هـــذه  العمومیـــة ، بالإضـــافة إل

  .الجریمة وتسلیط العقوبات التي تتناسب مع جریمة الرشوة
  :أهمیة الدراسة

  . لعمومیة في جانبین، احدهما نظري والأخر علمي تتجلى أهمیة دراسة موضوع الصفقات ا
فــي ضــرورة دراســة صــفة  ،تكمــن أهمیــة جریمــة الرشــوة بنوعیهــا مــن الناحیــة النظریــة 

الجاني والذي یشترط فیه أن یكون موظفا عامـا بالإضـافة إلـى ضـرورة التطـرق الـركن المـادي 
  .و صاحب المصلحةي قام بها كل من الموظف العام أتلها والذي یتضمن الأفعال ال

رة التطــرق إلــى فـتكمن أهمیــة دراســة هــذا الموضـوع فــي ضــرو  أمـا مــن الناحیــة العملیــة،
 نـت، أي الطبیعة القانونیة لجریمة الرشوة والعقوبات المترتبة علیها سـواء كاطبیعة هذه الجرائم

ــة عقوبــات أصــلیة أم عقوبــات تكمیلیــة ، والآلیــات القانونیــة والمؤسســاتیة التــي أخــذت بهــا الدول
  .  للمساهمة في الوقایة من الفساد ومكافحته سواء على المستوى الوطني أم الدولي

  :أهداف الدراسة
ـــذي یعـــد موضـــوع جـــرائم الصـــفقات العمومیـــة مـــن أهـــم المواضـــیع المهمـــة  للدراســـة وال

  :فعت بنا إلى دراسته نذكر، فمن أهم الأسباب التي دیكتسي أهمیة بالغة
  .كثرة الجرائم التي تقع على الصفقات العمومیة بصفة عامة وجریمة الرشوة خاصة -
احتكــار المؤسســات والشــركات الكبــرى ســواء علــى المســتوى الــوطني أو الــدولي لمجــال  -

  .الصفقات العمومیة،مما أدى إلى انتشار جریمة الرشوة
  .والاقتصاد الوطني العامهذه الجرائم بكل من المال  مساس -
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  .دراسة مدى نجاعة السیاسة المتبعة في مكافحة هذه الجرائم والوقایة منها -
  :أسباب الدراسة

یتمیــز موضــوع جــرائم الصــفقات العمومیــة بأهمیــة بالغــة نتیجــة للمخــاطر التــي تترتــب 
الأســباب أهــم فمــن  وأســباب موضــوعیة م أســباب الدراســة إلــى أســباب ذاتیــةبحیــث تنقســ عنهــا،

  :التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع نذكر
  :الأسباب الذاتیة-1

  .الإلمام بكافة جوانب الموضوع -
 .قلة الاجتهادات القضائیة الصادرة بشأن هذه الجرائم عامة وجریمة الرشوة خاصة -
  .معرفة كیفیة تعامل القضاء الوطني والمواثیق الدولیة مع هذه الجرائم -

  :الموضوعیةالأسباب  -2
  .كیفیة تأثیر جرائم الصفقات العمومیة على الاقتصاد الوطنيدراسة  -
محاولـــة إیجـــاد الحلـــول للـــتخلص مـــن ســـیطرة واحتكـــار المؤسســـات والشـــركات الكبـــرى  -

  .لمجال الصفقات العمومیة
  .دراسة مدى ملائمة العقوبات المسلطة على هذه الجرائم -

  :الإشكالیة
  :الإشكالیة الأتیةقمنا بصیاغة مما تقدم 

جریمــة والمواثیــق الدولیــة فــي مكافحــة  التشــریع الجزائــريمــا مــدى توفیــق كــل مــن  
الرشـوة نتیجــة لكونهـا تمــس مجـال الصــفقات العمومیــة باعتبـاره مــن أهـم المجــالات تســییر 

  .؟قطاعات الحیویة في الدولة
  :تندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة نذكر منها

 بجریمة الرشوة  في مجال الصفقات العمومیة؟ما المقصود  -
 فیما تتمثل أشكال جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة؟ -
 ماهي الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لمكافحة جریمة الرشوة؟ -
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 ماهي العقوبات المقررة لجریمة الرشوة؟ -
  :الصعوبات

  :الصعوبات التي واجهتنا في إعدادنا لبحثا هنا نذكر من أهم
 .قلة المراجع المتخصصة في مجال الصفقات العمومیة -
 .قلة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع -
  .التطور المستمر في قانون الصفقات العمومیة والتعدیلات التي وقعت علیه -

  :المنهج المتبع
من خلال دراستنا لهذا الموضوع اعتمـدنا علـى مجموعـة مـن المنـاهج، فمـن أهـم هـذه المنـاهج 

بالاعتمــاد علیهــا المــنهج التحلیلــي وذلـك مــن خــلال قیامنــا بتحلیــل بعــض النصــوص  التـي قمنــا
القانونیة، بالإضافة إلى إعتمادنا على المنهج الوصفي مـن خـلال تعریـف هـذه الجریمـة وذكـر 

  .إلخ.....صورها 
  :التصریح بالخطة

ولنــا للإجابـة علــى الإشــكالیة المطروحــة تــم تقســیم خطــة البحــث إلــى فصــلین رئیســیین تنا
فــي الفصــل الأول منــه جریمــة الرشــوة فــي التشــریع الجزائــري الــذي بــدوره ینقســم إلــى مبحثــین 
تناولنا في المبحث الأول جریمة الرشوة في مجال الصـفقات العمومیـة، والمبحـث الثـاني تحـت 

  .عنوان أشكال الرشوة
ناولنـا أما الفصل الثاني تحت عنوان آلیـات مكافحـة جریمـة الرشـوة الـذي تضـمن شـقین ت

في المبحث الأول الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لمكافحة جریمة الرشـوة، وفـي المبحـث الثـاني 
 .   العقوبة المقررة لجریمة الرشوة



 

  

                                              الفصل الأول
الرشوة في  یمةجر 

  التشریع الجزائري
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رة الفساد المالي تثیر قلق الحكومات في مختلف دول العـالم والمنظمـات ــت ظاهحأصب
ر جریمــة طــالعالمیــة، بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة لمكافحتــه، إذ یشــكل الفســاد أخ الاقتصــادیة

یم الأخلاقیـة والعدالـة والمسـاواة، وهـذا وینعكس سلبا علـى القـ، منهامعات وأتعلى استقرار المج
عاقة برامج التنمیة  الاقتصـادیات المتقدمـة  لمستدامة، كونـه یمـساما یؤدي إلى زعزعة الثقة وإ

  .والنامیة على حد السواء
إن مظــاهر الفســاد والمتمثلــة فــي الرشــوة واخــتلاس الأمــوال العمومیــة وتبیــیض الأمــوال 

علـى التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة، وذلـك مـن  ارة غیر المشروعة، تؤثر سـلباوالسرقة والتج
حرمــــان الخزینــــة العمومیــــة مــــن عوائــــد مالیــــة كبیــــرة جــــدا، لــــذا قــــام المشــــرع الجزائــــري  خــــلال

المتعلق بالرقابـة مـن  06/01باستحداث قانون یختص بمكافحة جرائم الفساد وهو القانون رقم 
ـــالفســـاد ومكافح ـــانون جریمـــة الرشـــوةه، ومـــن أهـــت ـــي نـــص علیهـــا هـــذا الق لـــذلك  ،م الجـــرائم الت
وأشـكال هـذه الجریمـة مـن ) حـث الأولالمب(جـال الصـفقات العمومیـة مـن جهـة سنتناولها فـي م

  ). المبحث الثاني(جهة أخرى 
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                                                                                   المبحث الأول
  جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

مـن لـى النظـام الإداري عالسـلبي هـي التـأثیر ها جریمة الرشوة، لتي تكتسیاإن الخطورة 
  .الشلل والحد من فاعلیته في تحقیق أهداف المجتمعحیث 

 اتخـــاذ، وهـــذا مـــا دفعهـــا إلـــى كیـــان الدولـــة ن هـــذا التـــأثیر الســـلبي یهـــدد ویمـــسغیـــر أ
وعلیـه وجـب التطـرق  ،ومكافحتهـا هـذه الجریمـة لوقایة مـنلة یضرور لامجموعة من الإجراءات 

، كـــذا الفئـــات التـــي تنســـب إلیهـــا جریمـــة الرشـــوة )المطلـــب الأول(إلـــى مفهـــوم جریمـــة الرشـــوة 
  ). المطلب الثاني(

                                                                                    لالمطلب الأو
  مفهوم جریمة الرشوة

تعتبــر الرشــوة مــن الناحیــة القانونیــة أقــدم وأخطــر الجــرائم المرتبطــة بــالأموال والمصــالح 
التعریفـات بشـأن العامة نظرا لما تشكله من مساس بنزاهة وأمانة الوظیفة العامـة، وقـد تعـددت 

وبیــــان الطبیعــــة  )الفــــرع الأول(التشــــریعي والفقهــــي  جریمــــة الرشــــوة حیــــث تضــــمنت التعریــــف
  .)فرع ثاني(القانونیة لها 

                                                                               الفرع الأول
  التعریف بجریمة الرشوة

، وفـي هـذا الإطـار لابـد التي تناولها المشرع الجزائري بالذكرالجرائم  جریمة الرشوة من
  ).ثانیا(، ثم التعریف الفقهي )أولا(التعریف التشریعي  من التطرق إلى

  :التعریف التشریعي: أولا
ـــات الجزائـــريلـــم یعـــرف  ـــد الع، و لرشـــوةا جریمـــة قـــانون العقوب نمـــا اكتفـــى بتحدی ـــات إ قوب

مــن القــانون الســالف  بفقرتیهــا الأولــى والثانیــة 25المترتبــة علیهــا، وبالضــبط فــي نــص المــادة 
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مســـتحقة أو  ، حیـــث نصـــت المـــادة علـــى أن كـــل مـــن وعـــد موظفـــا عمومیـــا بمزیـــة غیـــرالـــذكر
بشكل مباشر أو غیر مباشـر سـواء كـان ذلـك لصـالح الموظـف   إیاها اعرضها علیه أو منحه

عـن أداء عمـل مـن  یقـوم بـأداء عمـل أو الامتنـاع لكـي أو كیـان آخـرنفسه أو لصالح شـخص 
غیــر  أو قبــل بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر مزیــةوجباتــه، أو هــو كــل موظــف عمــومي طلــب 

مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص أخـر أو كیـان لأداء عمـل أو الامتنـاع عـن أداء عمـل 
  .(1)من واجباته

نسـتنتج بـأن القـانون یعاقـب علـى جریمـة الرشـوة  فمن خلال تحلیلنا لمضمون هذه المـادة
التي تقوم على أساس طلب الذي یقوم بـه الموظـف العمـومي فـي الحصـول علـى المزیـة غیـر 

 مــن خــلال رضــاء المرتشــي، المســتحقة نیــة منــه فــي الاتجــار بالوظیفــة أو قبــول هــذه المنفعــة
  . بغض النظر عن كونها كانت بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

  :الفقهي التعریف :ثانیا

 راتجـا''یعـرف الرشـوة بأنهـا  الرشوة إذ نجد بعضهم جریمةمن الفقهاء العدید قد عرف ل
وعــد بهــا قبــل أو یحصــل علــى عطیــة أو الموظــف العــام بوظیفتــه واســتغلالها بــأن یطلــب أو ی

  .(2)خلال بواجباتهعنها أو الإ الامتناعلأداء عمل من أعمال وظیفته أو 

بأعمــــال الوظیفــــة أو الخدمــــة، وهــــي تقتضــــي وجــــود  الاتجــــار'' :وعرفــــت كــــذلك بأنهــــا
 امتناعـهل جعلا أو وعـدا بـه مقابـل قیامـه بعمـل أو یقب أوشخصین موظف أو مستخدم یطلب 

                                                             
      فـــي  ، مـــؤرخ14عـــدد  ر ج ومكافحتـــه،مـــن الفســـاد  ، متعلـــق بالوقایـــة2006فیفـــري  20، مـــؤرخ فـــي 01-06قـــانون رقـــم  )1(
  ).المعدل والمتمم(، 2006مارس  8
متعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، مـذكرة تكمیلیـة لنیـل شـهادة  01-06غوباش حلیمة، جریمة الرشوة في ظل القـانون  )2(

جامعــــة العربــــي بــــن مهــــدي، أم البـــــواقي ، كلیــــة الحقـــــوق والعلــــوم السیاســــیة قــــانون جنــــائي للأعمــــال، الماســــتر، تخصــــص
  .9، ص 2013/2014
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عمـل مـن أعمـال وظیفتـه ویسـمى مرتشـیا، وصـاحب المصـلحة یسـمى الراشـي إذا قبـل مـا  عن
  .(1)ه الموظفه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبلیطلب

سـلوك ینطـوي علـى طلـب أو قبـول أو أخـذ '': تعریفها أیضا مـن خـلال القـول بأنهـاوتم 
نقـود أو أیــة فائــدة أخــرى مـن جانــب الموظــف أو مــن فــي حكمـه، وذلــك لنفســه أو لغیــره مقابــل 

  .(2)أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل أو الإخلال بالواجبات الوظیفیة مع علمه بذلك

ن جریمـــة الرشـــوة تفتـــرض وجـــود طـــرفین الأول هـــو ومـــن خـــلال هـــذه التعـــاریف نجـــد أ
بالمرتشي الذي یأخذ أو یطلب أو یقبل فائدة مـا أو وعـد بهـذه یدعى الموظف العمومي والذي 

الفائدة، والثاني هو الراشي وهو صاحب المصلحة الـذي یقبـل الطلـب مـن الموظـف أو یعطـي 
ض عــمباشــرة، ویمكــن فــي ب أو یعــرض الفائــدة ســواء كانــت مادیــة أو معنویــة مباشــرة أو غیــر

  .الث هو الوسیط أو ما یدعى بالرائشالحالات وجود طرف ث

الموظـف لا  وبالتالي وبناء على ذلك فـإن المعمـول علیـه فـي جریمـة الرشـوة هـو سـلوك
منطــوي الرشـوة متـى قبــل الموظـف مـا عـرض علیــه قبـولا صـحیحا  سـلوك الطـرف الآخـر فتقــع

الآخــر غیـر جـاد فــي عرضـه، ولا تقــع الرشـوة إذا لــم ف بأعمـال وظیفتــه ولـو كــان الطـر العبـث 
في قبوله، كما لو تظاهر بـالقبول لیسـهل القـبض علـى مـا یحـاول بجریمتـه  یكن الموظف جادا

  .(3)عرض الرشوة

ولهـــذا وبنـــاءا علـــى مـــا ســـبق ذكـــره یمكـــن تعریـــف الرشـــوة بأنهـــا، اتفـــاق بـــین شخصـــین 
نـاع عـن فیقبلهـا لأداء عمـل أو الامتمسـتحقة یعرض أحدهما علـى الآخـر هدیـة أو مزیـة غیـر 

  .أداء عمل یدخل في إطار وظیفته
                                                             

  .136، ص 2009جرائم أمن الدولة العلیا معلق علیها بأحكام محكمة النقد المصریة، مصر، أحمد محمود خلیل،  )1(
ومكافحتــه، ملتقــى وطنــي حــول  ، متعلــق بالوقایــة مــن الفســاد01-06بــوعزة نصــیرة، جریمــة الرشــوة فــي ظــل القــانون رقــم  )2(

لتســییر، جامعــة محمــد والتجاریــة وعلــوم ا الاقتصــادیةحوكمــة الشــركات كآلیــة للحــد مــن الفســاد المــالي والإداري، كلیــة العلــوم 
  .2ص  خیضر، بسكرة،

  .136سابق، ص ال عمرجالأحمد محمود خلیل،  )3(
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  :الطبیعة القانونیة لجریمة الرشوة: الفرع الثاني

ـــي المتـــاجرة  ـــل ف ـــى أمـــن الدولـــة والمتمث بمـــا أن جریمـــة الرشـــوة تشـــكل خطـــر كبیـــر عل
شخصـین علـى وجـود تلزم بالضرورة تسبالوظیفة العامة  مقابل المنافع مادیة أو معنویة، فهي 

الأقل لقیامها هما الراشي والمرتشي رغـم ذلـك اختلفـت التشـریعات فـي نظرتهـا إلـى تجـریم هـذه 
  .الجریمة

، هــذا وتترتــب )ثانیــا( ، ونظــام الثنائیــة )أولا(نظــام الأحادیــة : فظهــر نظــامین مختلفــین
( ظــامین ، مــع إبــراز المشــرع الجزائــري موقفــه مــن الن)ثالثــا(علــى إتبــاع هــذین النظــامین آثــار 

  .)رابعا

  :نظام الأحادیة: أولا

جریمة الرشوة جریمـة واحـدة، وهـي جریمـة موظـف یتـاجر  اعتبار لىیقوم هذا النظام ع
، لأن هـذا الأخیـر هـو الـذي (1)بالوظیفة، فالفعل الأصـلي فیهـا یقـع فـي نصـیب الموظـف العـام

زم بواجبات المحافظة على نزاهتها وعلى مقتضیات الثقة فیهـا، أمـا تیملك سلطات الوظیفة ویل
ر منه إجرامه، وكذلك الوسیط بـین المرتشـي والراشـي ستعیشریك للموظف ی إلاالراشي فهو ما 

نظـام تنعـدم التفرقـة بـین هـذا ال ، وحسـب(2)النسـبة لهمـا أركـان الاشـتراكإذا توافرت ب كابعد شری
أن هنــاك رشــوة إذا قــام شــخص عــام القــول لســلبیة، وبالتــالي یمكننــا والرشــوة ا الرشــوة الایجابیــة

منفعة أي كان نوعها مقابل أداء عـم أو الامتنـاع عـن أداء  لمرتشي بطلب تلقي أو قبولوهو ا
  .(3)عمل لفائدة شخص خاص هو الراشي

                                                             
  .137 ، صسابقالمرجع الأحمد محمود خلیل،  )1(
 مــن متطلبــات نیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق مكملــة ، مــذكرة06/01فریــدة، جریمــة الرشــوة فــي ظــل القــانون العرشــي  )2(

  .16، ص 2017/2018تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
وحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي مكافحتهــا فــي التشــریع الجزائــري، أطر  حمــاس عمــر، جــرائم الفســاد المــالي وآلیــات )3(

  .22، ص 2016/2017القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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الأخــذ بهــذه النظریــة أنهــا تــؤدي إلــى إفــلات الراشــي والمرتشــي أحیانــا مــن  یعــاب علــى
العقـــاب، فالراشـــي قـــد یفلـــت مـــن العقـــاب لأن تقریـــر مســـؤولیته الجنائیـــة یتوقـــف علـــى مصـــیر 

قضـــاء الـــدعوى العمومیـــة بالنســـبة  الـــدعوى المرفوعـــة فـــي مواجهـــة المرتشـــي، وبالتـــالي فـــإن
المرتشي فقد یفلت من العقاب في حالة ما إذا طلـب للمرتشي یحول دون مساءلة الراشي، أما 

  .(1)ة فلا یكون الموظف مرتكبا للرشوةالرشوة ولم یستجب له صاحب الحاج

  :الرشوة نظام ثنائیة: ثانیا

عتبـار الرشــوة تشـتمل علـى جــریمتین منفصـلتین جریمـة الراشــي ایقـوم هـذا النظــام علـى 
فــي عمــل المرتشـــي، بــل هــو عمــل مســـتقل  اشــتراكاوجریمــة المرتشــي، فعمــل الراشــي لا یعـــد 

، ولهـــذا تمـــت تســـمیته جریمـــة الراشـــي التـــي یرتكبهـــا صــــاحب ىیعاقـــب علیـــه كـــل علـــى حـــد
ـــة، وجریمـــة ـــي یقـــوم بهـــا الموظـــف العمـــومي بالرشـــوة  المصـــلحة بالرشـــوة الایجابی المرتشـــي الت

  . (2)السلبیة

ة قیــام إحــداهما یتمیــز هــذا النظــام بإمكانیــة فعــل كــل جریمــة علــى حــدى، بمعنــى إمكانیــ
دون الأخــرى، فــیمكن أن تقــوم الجریمــة فــي حــق المرتشــي إذا طلــب الرشــوة ورفضــها صــاحب 

ه فــي حــدتتقــرر مســؤولیة الراشــي و  أنالمصــلحة وبالتــالي یحاســب وحــده علــى الجریمــة ویمكــن 
  .(3)حالة ما إذا عرض الرشوة ورفضها الموظف العام

  :النقد الموجه لهذه النظریة/ أ

مــن قبــل معارضــین، فــإذا كــان تقلیــدیا التحــدث عــن  للانتقــادذه النظیــرة لقــد تعرضــت هــ
الرشــوة الایجابیــة بــالنظر لجهــة الراشــي وعــن الرشــوة الســلبیة مــن زاویــة فعــل المرتشــي، فإنــه 

ن الشخصـان، فمــثلا فــي یبالوضـع الحقیقــي لهــذ ناترتبطــ لان اتین التســمیتاوحسـب منتقدیــه فهـ
                                                             

    .23،24ص -سابق، صالمرجع الحماس عمر، ) 1(
  .137 سابق، صالمرجع الأحمد محمود خلیل،  )2(
  .23سابق، ص المرجع الحماس عمر،  )3(
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ولكــن إذا طلــب مزیــة غیــر  م تصــرف ســلیبيكــون أمــان الــة قبــول الموظــف العمــومي للرشــوةح
تصــرف إیجـــابي، وفــي المقابــل إذا قـــام الراشــي بالوعـــد والعــرض والمـــنح  ممســتحقة تكــون أمـــا

  للمرتشــي نكــون أمــام رشــوة إیجابیــة ولكــن إذا قبــل الراشــي عــرض المرتشــي یكــون عملــه ســلبیا
عنـدما یقسـم وقعـة واحـدة إلـى كمـا أن هنـاك مـن یـرى بـأن هـذا النظـام مخـالف لمنطـق القـانون 

  .(1)جریمتین منفصلتین

  :الأثر المترتب على إتباع أحد النظامیین: ثالثا

للرشوة  ئبأي من النظامین، ففي حالة العرض الخا إتباعتختلف النتائج المترتبة على 
صاحب الحاجة أو الوسـیط بعرضـه رشـوة علـى الموظـف، ورفـض الموظـف قبـول  اشيمن الر 
مـن صـاحب المصـلحة لأن هـذا النظـام  الجریمة وحسب نظام الوحـدة لا تقـع هذه، الرشوةهذه 

للرشــوة مــن  ئــبینظــر إلــى الرشــوة باعتبارهــا جریمــة الموظــف العــام، أمــا بالنســبة للعــرض الخا
جانــب الراشــي یشــكل جریمــة الرشــوة الایجابیــة، ونفــس الخــلاف یثــور بــین النظــامین فــي حالــة 

وفــق لمــذهب وحــدة الرشــوة فــإن القواعــد لموظــف، حیــث و ائــب للرشــوة مــن جانــب االطلــب الخ
  .(2)ع،  بینما تحقق جریمة تامة وفقا لمذهب ثنائیة الرشوةرو العامة تقصر المسؤولیة على الش

  :موقف المشرع الجزائري من النظامین: رابعا

المشرع الجزائري نظام ثنائیة الرشوة، الذي یجعل من جریمـة الرشـوة جـریمتین  لقد تبنى
 تبــین جریمــة الراشــي والمرتشــي، حیــث نصــ ییــزتین، فــإرادة المشــرع واضــحة فــي التممســتقلی
على جریمة الرشوة التـي یقترفهـا المرتشـي  (3)الوقایة من الفساد ومكافحتهمن قانون  25 المادة

هــذا التمییــز بــین الجــریمتین الهــدف منــه هــو منــع  ،علــى جریمــة الرشــوة التــي یقترفهــا الراشــيو 

                                                             
  .24 ،23سابق، ص المرجع الحماس عمر،  )1(
  .17سابق، ص المرجع الالعرشي فریدة،  )2(
  .01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، رقم  25انظر نص المادة ) 3(



 جرائم الرشوة في التشریع الجزائري           :                                الفصل الأول

 

 
8 

ـــذ ـــدم أو یعـــرض االراشـــي ال ـــي قبـــول مـــن الموظـــف مـــن الإفـــلات مـــن لر ي یق شـــوة دون أن تلق
  . (1)العقاب

  :یشابههاما تمیز جریمة الرشوة ع: الثالثالفرع 

ــــى القــــانون رقــــم  ــــى بــــأن بعــــض الجــــرائمیظهــــر  01-06بــــالرجوع إل  مــــن الوهلــــة الأول
المنصــوص علیهــا تشــابه إلــى حــد بعیــد مــع جریمــة الرشــوة وقــد تتــداخل ویخــتلط الأمــر أحیانــا 
وعلیــه ومــن أجــل تســهیل الأمــر وبیــان ممیــزات جریمــة الرشــوة عــن غیرهــا مــن الجــرائم، وعلیــه 

) أولا(النفـــوذ ســـوف نتطـــرق فـــي هـــذا الفـــرع إلـــى تمییـــز جریمـــة الرشـــوة عـــن جریمـــة اســـتغلال 
وأخیـرا تمیزهـا ) ثـالثا(الهـدایا  وجریمة تلقـي) ثانیا(اءة استغلال الوظیفة وتمییزها عن جریمة إس

  ).رابعا(وع الغیر شر  الإثراءعن جریمة 

  :استغلال النفوذتمیز جریمة الرشوة عن جریمة : أولا

ـــري علـــى جریمـــة اســـتغلال الن ـــوذلقـــد نـــص المشـــرع الجزائ مـــن 32/2بموجـــب المـــادة  ف
ـــى   01-06 القـــانون ـــه، حیـــث نصـــت المـــادة عل ـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحت كـــل ''المتعل

موظــف عمــومي أو أي شــخص أخــر یقــوم بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر بطلــب أو قبــول أي 
یشــغل ذلــك الموظــف العمــومي أو  لكــيمزیــة غیــر مســتحقة لصــالحه أو لصــالح شــخص أخــر 

و سـلطة عمومیـة علـى منـافع الفعلـي أو المفتـرض بهـدف الحصـول مـن إدارة أ نفوذهالشخص 
  .(2)''غیر مستحقة

                                                             
  .18العریش فریدة، المرجع السابق، ص  )1(
  .مكافحتهو ، المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  32المادة ) 2(
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طلـب الموظـف ل النفوذ تتحقق عنـدما یقبـل أو ییفهم من نص المادة أن جریمة استغلا
أو أي شــخص مزیــة غیــر مســتحقة مســتغلا نفــوذه الحقیقــي أو المفتــرض بغیــة الحصــول مــن 

  .(1)دارة أو سلطة عمومیة على منافع غیر مستحقةإ

  .إبراز أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بین كل من الجریمتینومن خلال هذا یمكن 

  :بین جریمة الرشوة واستغلال النفوذ وجه التشابهأ /1

 تین تتفقان في كون الجاني یطلب أو یقبل مـن صـاحب المصـلحة مزیـة كل من الجریم
 .(2)غیر مستحقة

  تقتضــي جریمــة اســتغلال النفــوذ الســلبي تــوافر كــل مــن الــركن المــادي والــركن المعنــوي
 .(3)جریمة الرشوة السلبیة علیهفضلا عن صفة الجاني وهو ما تتوفر 

 ها كافـة الأحكـام المقـدرة فـي جریمـة الرشـوة یتطبق على جریمـة اسـتغلال النفـوذ بصـورت
مـن قـانون مـن  25المـادة نـص فـي ها السلبیة والایجابیة المنصـوص علیهـا یفي صورت

قــانون مكافحــة الفســاد ســواء تقلــق الأمــر بالمتابعــة أو بالعقوبــة كمــا تطبــق علیهــا كافــة 
مـن العقوبـة  والإعفـاءالمطبقة فـي جریمـة الرشـوة والمتعلقـة بـالظروف المشـددة  الأحكام

 .(4)والعقوبات التكمیلیة

 صـد الـذي یتكـون مـن عنصـري جریمة الرشوة جریمـة قصـدیة تقتضـي لقیامهـا تـوافر الق
تقوم علـى قصـد جنـائي  السبة لجریمة استغلال النفوذ وأنب الشيءالعلم والإدارة ونفس 

 .بصورتیه العلم والإدارة
                                                             

، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر 06/01جریمة الرشوة في قانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه رقـم سلیمة،  بن یطو )1(
، 2012/2013في العلوم القانونیـة، تخصـص قـانون جنـائي، كلیـة الحقـوق والعلـوم الإنسـانیة، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، 

  .18ص 
  .3صوعزة نضیرة، المرجع السابق، ب )2(
للطباعـــة والنشـــر، الجزائـــر  هدار هومــ ،2ج ،17ط ،جـــرائم الفســـاد:جزائـــي الخــاصالـــوجیز فــي القـــانون ال ،أحســن بوســـقیقة )3(

  .103، ص 2018
  .103نفسه، ص المرجع  )4(
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 كلا هما تكون مقابل منافع أو مال. 

 كلا هما تقعان على الوظیفة العامة. 

 الجریمـة بشخصـین أو مة بما یعني إرتكاب ایر الوظیفة العكلا هما فیه إعتداء على س
 .(1)أكثر

  :بین جریمة الرشوة واستغلال النفوذ أوجه الاختلاف/ 2

  : تختلف جریمة الرشوة عن جریمة استغلال النفوذ في العدید من النقاط نذكر ما یلي

  جریمــة الرشــوة هــي اتجــار بالعمــل الــوظیفي، فــي حــین أن جریمــة اســتغلال النفــوذ هــو
اتجاه سلطة حقیقیة أو مفترضة للجاني علـى المخـتص بالعمـل الـوظیفي، كمـا تقتضـي 

ذي تمنحـه إیـاه وظیفتـه أو صـفته كمسـؤول سـامي اسـتعمال النفـوذ الـ یسيء الجـانيأن 
 .(2)فظ محضر إثبات جریمةة لحطط الشر بة الذي یتدخل لدى ضافي الشرط

  المشرع لا یشرط صـفة معینـة فـي الجانـب فـي جریمـة اسـتغلال النفـوذ بحیـث قـد یكـون
ـــا أو أي شـــخص أخـــر غیـــر الموظـــف العمـــومي ـــا عمومی ـــا لجریمـــة  ،موظف وهـــذا خلاف

حیــث أن المرتشــي یقــوم (3)،الرشــوة والتــي یشــترط فیهــا أن یكــون الجــاني موظفــا عمومیــا
العمــل مــن أعمــال وظیفتــه لصــالح صــاحب المصــلحة وبالتــالي نــاع عــن بعمــل أو الامت

یمة استغلال النفـوذ یشترط أن یكون موظفا عمومیا؛ في حین أن مستغل النفوذ في جر 
مــا مــن وظیفتــه أو منصــبه أو صــفته ســواء كــان هــذا النفــوذ حقیقیــا أو یســتغل نفــوذه، أ

 .مفترضا

 عنـــه غیـــر  أداءه أو الامتنـــاعكـــون العمـــل المطلـــوب یلـــزم لقیـــام جریمـــة الرشـــوة أن ی لا
ـــوذ أن یكـــون الغـــرض منهـــا هـــو  مســـتحق، فـــي حـــین یجـــب فـــي جریمـــة اســـتغلال النف

                                                             
  .64، ص 2012الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج )1(
  .121بق، ص بوعزة نظیرة، المرجع السا )2(
  .11العرشي رفیدة، المرجع السابق، ص  )3(
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ذا كــان الغــرض إالحصــول علــى منــافع غیــر مســتحقة مــن الإدارة أو ســلطة عمومیــة، فــ
ــو تــدخل الجــ ني لــدى قاضــي التحقیــق امشــروعا ومســتحقا فــلا تتحقــق الجریمــة، كمــا ل

 .(1)اء مدة الحبس المؤقتللإفراج على محبوس بعد إنته

  إن جریمــة الرشــوة تســوي بــین الراشــي والمرتشــي باعتبارهمــا فــاعلین أصــلیین فــي حــین
تعتبر جریمة استغلال النفوذ مستغل النفوذ فـاعلا أصـلیا، أمـا صـاحب المصـلحة فیعـد 

  .(2)محرضا

  :مة الرشوة عن جریمة تلقي الهدایاتمییز جری: انیاث

صــورة لــم تكــن مجرمــة قبــل صــدور قــانون مكافحــة الفســاد  تعتبــر جریمــة تلقــي الهــدایا
  منه 38النص علیها بموجب المادة  والذي تم 06-01

 .(3)''تملیك المرء ماله لغیره بلا عوض''ولقد عرفت الهدیة بأنها 

كـــل ''أن فـــي فقرتهـــا الثانیـــة والتـــي نصـــت علـــى  (4) 38كمــا تـــم تعریفهـــا بموجـــب المـــادة 
هدیــة أو مزیــة غیــر مســتحقة مــن شــانها أن تــأثر فــي ســیر موظــف عمــومي یقبــل مــن شــخص 
  .''إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه

تقدیم الهدایا للموظف بغض النظر عـن قیمتهـا  : یمكن تعریف جریمة تلقي الهدایا بأنها 
المادیة مقابل أداء عمل أو الامتناع عـن أداء عمـل، بحیـث تعتبـر هـذه الهـدایا غیـر مشـروعة 

نما تم   . منحها للموظف مقابل متاجرة هذا الأخیر بمنصب عملهوإ

 :تظهر أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بین الجریمتین من خلال ما یلي

                                                             
  19المرجع السابق، ص  بن یطو سلیمة، )1(
  .20المرجع نفسه، ص  )2(
  .  24، ص المرجع نفسه) 3(
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  38أنظر المادة )4(
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  :مة الرشوة عن جریمة تلقي الهدایاجری أوجه التشابه /1

  یشـترط فــي جریمـة تلقــي الهـدایا یكــون الجنـي موظفــا عمومیـا وهــو مـا یتفــق مـع جریمــة
 .الرشوة

  الهدیــة أو المزیــة فــي جریمــة تلقــي الهــدایا إمــا ذات طبیعــة مادیــة أو معنویــة قــد تكــون
 .(1)مشروعة أو غیر مشروعة، وهو ما یتفق مع الرشوة السلبیة

  تطبق على الجریمتین نفـس الأحكـام المتعلقـة بـالظروف المشـددة والإعفـاء مـن العقوبـة
  .(2)والعقوبات التكمیلیة

  :عن جریمة تلقي الهدایامة الرشوة جری أوجه الاختلاف /2

  38جریمــة تلقــي الهــدایا لا تتحقــق إلا باســتلام الهدیــة وهــو مــا یفهــم مــن نــص المــادة 
والتي جاءت تحت عنوان تلقي الهدایا وهي العبارة التي تفید استلام الهدیـة، أي وضـع 
الجــاني یــده علیهــا ولــیس مجــرد قبولهــا، أمــا فــي جریمــة الرشــوة الســلبیة فیتحقــق فیهــا 

 .(3)القبول سواء تسلمها الجاني بالفعل أو وعد بالحصول علیها بعد قضاء الحاجة

 أو الامتنـاع عـن أداءه بمـا  هتقدم الرشوة بغیة قیام الموظف بـأداء عمـل مـن اختصاصـ
فـــي حـــین لا یقتـــرن تقـــدیم الهدیـــة بطلـــب أداء عمـــل أو مقـــدم الرشـــوة، مصـــلحة یحقـــق 

نما یكون لصاحب ال ممـا یـؤثر علـى  مصلحة خدمة لأن الموظـفالامتناع عن أداءه وإ
ـــة،  ـــى شـــكل دعـــوة قضـــائیة أو عرضـــیة إداری ـــد تكـــون الخدمـــة عل ســـیرها الطبیعـــي، وق

نما بما تؤثر هذه التصـرفات علـى ذفالغایة من التجریم هنا لیست الهدیة في حد  اتها وإ
 .(4)واجبات ومهام الموظف العمومي

                                                             
  .127 -126ص ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،  )1(
  .128المرجع نفسه، ص  )2(
  .127-126، ص المرجع نفسه )3(
  .25بن یطو سلیمة، المرجع السابق، ص  )4(
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 یا بخصــوص تقــادم الــدعوة العمومیــة كمــا تتمیــز جریمــة الرشــوة عــن جریمــة تلقــي الهــدا
 .والعقوبة

فبینمــا یتعلـــق بتقــادم الـــدعوة العمومیــة والعقوبـــة فــي جریمـــة تلقــي الهـــدایا تطبــق علیهـــا 
مــن قــانون مكافحــة الفســاد فــي فقرتیهــا الأولــى والثانیــة، حیــث تتقــادم الــدعوة  54كــام المــادة حأ

لرشـوة مـة االخـارج علـى خـلاف جریالعمومیة في حالة مـا إذا تـم تحویـل عائـدات الجریمـة إلـى 
  .(1)العمومیة فیها والتي لا تتقادم الدعوى

الجزائیة وهـو مـا نصـت علیـه  الإجراءاتأما بالنسبة للعقوبة فتطبق كذلك أحكام قانون 
ــادم العقوبــة''.(2)الجزائیــة  الإجــراءاتمــن قــانون  614المــادة  الصــادرة بقــرار وأحكــم یتعلــق  تتق

سـنوات كاملـة ابتـداء مـن تـاریخ الـذي یصـبح فیـه هـذا القـرار أو  5بموضوع الجنح بعد مضـي 
ســنوات فــإن مــدة  5ا تزیــد علــى ر انــه إذا كانــت عقوبــة الحــبس المقضــي بهــالحكــم نهــائي، غیــ

  .''التقادم تكون مساویة لهذه المدة

 :وة عن جریمة الإثراء غیر المشروعتمیز جریمة الرش :ثالثا

انون العقوبـات جدیـدة مـن صـور الفسـاد لـم تكـن مجرمـة فـي قـ ةتعد هـذه الجریمـة صـور 
نما استحدثها منه، ولقد تم استحداث هـذه  37ونص علیها بموجب المادة  01-06القانون  وإ

الجریمــة بنــاءا علــى التــزام الدولــة الجزائریــة بتطبیــق مضــمون إتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
، باعتبـار أن مكافحـة جریمـة الإثـراء غیـر 2004الفساد والتي سبق وان صادقت علیهـا سـنة 

  .من أین لك هذا؟: المشروع هو تكریس لقاعدة

                                                             
  .128أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1(
 8، المؤرخـة فـي 48ر عـدد الجزائیـة، ج الإجـراءات، المتضـمن قـانون 1966یونیـو  8، المـؤرخ فـي 155-66الأمر رقـم ) 2(

  .20عدد ر  ، ج2017مارس  27المؤرخ في  07-17، المعدل والمتمم من قانون رقم 1966یونیو 
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وجریمــة الإثــراء غیــر المشــرع هــي تلــك الجریمــة التــي یعجــز فیهــا الموظــف عــن تقــدیم 
أو  هالمعلومــة المصــدر مــن مرتبــ متــه المالیــة مقارنــة بمداخلــهذتبریــر عــن زیــادة الحاصــلة فــي 

  .(1)أو هبة أملاك آلت إلیه من إرث

وعلیـه یمكـن حصـر أوجـه التشـابه والاخــتلاف بـین جریمـة الرشـوة وجریمـة الإثـراء غیــر 
  :المشرع فیما یلي

  :وة عن جریمة الإثراء غیر المشروعجریمة الرش التشابهأوجه /1

  لأن الموظـــف كـــل مـــن الجـــریمتین یشـــترط فیهمـــا أن یكـــون الجـــاني موظـــف عمـــومي
  .(2)یتلقاه الذي بالراتب العمومي یبرر مدخوله 

 ثـراء غیـر المشـروع بنفسـه، على الإ 37ا نفس العقوبة حیث تعاقب المادة متطبق علیه
إلــى عشــر ) 02(العقوبــات المقــررة لرشــوة الموظــف العمــومي أي بــالحبس مــن ســنتین 

 .(3)دج1000.000غلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(

  كما تطبق على جریمة الإثراء غیر مشرع نفـس الأحكـام المطبقـة علـى رشـوة الموظـف
 .(4)من العقوبة والإعفاءالعمومي بشأن الظروف المشددة 

 ــ لیة الشــخص المعنــوي و ؤ ســع ومو شــر ة والمصــادرة والــرد والمشــاركة والوالعقوبــة التكمیلی
بطال  .(5)العقود والصفقات وإ

  

 

                                                             
  .22المرجع السابق، ص  ،بن یطو سلیمة) 1(
  .23-22المرجع نفسه، ص  )2(
  .28بوعزة نضیرة، المرجع السابق، ص  )3(
  .130ص  أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،) 4(
  .130ص  المرجع نفسه، )5(



 جرائم الرشوة في التشریع الجزائري           :                                الفصل الأول

 

 
15 

  :وة عن جریمة الإثراء غیر المشروعجریمة الرش أوجه الاختلاف/ 2

  ـــر المشـــروعة ـــازة الممتلكـــات غی ـــر المشـــروع باســـتمرار حی ـــراء غی اســـتمرار جریمـــة الإث
، في حین جریمة الرشـوة فوریـة ولا تقـوم علـى مجـرد الاشـتباه، 37/3المادة  واستغلالها

  .(1)كما أنها جزء من جریمة الإثراء غیر المشروع
  ــادم الــدعوة كمــا تتمیــز جریمــة الرشــوة عــن جریمــة الإثــراء غیــر المشــروع مــن حیــث تق

 .العمومیة والعقوبة

  غیر المشروع ما هو مقرر في جرائم الفساد ما  الإثراءففیما یتعلق بالتقادم تطبق على
عدا جریمة الرشوة، حیـث لا تتقـادم الـدعوة العمومیـة فـي جریمـة الإثـراء غیـر المشـروع 

 الإجراءاتیمة إلى الخارج وتطبیق أحكام قانون الجر العقوبة في حالة تحویل عائدات و 
 .(2)لاتاالجزائیة في غیر تلك الح

                                                                    المطلب الثاني
  الفئات التي تنسب إلیها جریمة الرشوة

التزامـات، وبنــاء لال بمــا تقتضـي مــن ة إحــدى جـرائم الوظیفــة العامـة والإخـتعتبـر الرشـو 
علـى ذلـك فـإن صـفة الموظـف المخـتص هـي مـن أهـم لـوازم هـذه الجریمـة، والأشـخاص الـذین 

الفئــة الثانیــة ) الفــرع الأول(یقومــون بجریمــة الرشــوة ینقســمون إلــى ثــلاث فئــات، الفئــة الأولــى 
  ).الفرع الثالث(، الفئة الثالثة )الفرع الثاني(

  

  

                                                             
  .23بن یطو سلیمة، المرجع السابق، ص )1(
  .130أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )2(
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                                                                               الفرع الأول
  الفئة الأولى

  : تتمثل الفئة الأولى في السلطات الأساسیة الأربع في الدولة، وتشمل

  أعضاء السلطة التشریعیة: أولا

وهــــم أعضــــاء مجلــــس الأمــــة، وأعضــــاء المجلــــس الشــــعبي الــــوطني، وكــــذلك أعضــــاء 
ن كـانوا یمثلـون الشـعب مـن جهـة فهـم یمثلـون المجلس المحلیـة البلدیـة  والولائیـة، فكـل هـؤلاء وإ

  .(1)الدولة من جهة أخرى، وتمكنهم مناصبهم من استغلالها في تحقیق مزایا غیر مشروعة

  أعضاء السلطة التنفیذیة: ثانیا

لا یمكـن أن یكــون محـل مســاءلة لجـرائم الفســاد وهـذا وفقــا لأحكــام  :ةرئـیس الجمهوریــ  -أ 
، إلا في حالة الخیانـة العظمـى وتكـون أمـام المحكمـة العلیـا (2)من الدستور 177المادة 
 .للدولة

لتـي یرتكبهـا یتابع على جرائم الفساد ومن بینهـا جریمـة الرشـوة ا :الوزیر الأول ونائبه -ب 
 .قضائیةأثناء تأدیة مهامه أمام أي جهة 

خاصـة  لإجـراءاتأجـاز المشـرع مسـاءلتهم عـن جـرائم الفسـاد وفقـا : أعضاء الحكومة   -ج 
الجزائیــة ومـــا یلیهــا، حیـــث  الإجـــراءاتمـــن قــانون (3) 573نصــت علیهــا أحكـــام المــادة 

إذا كــان عضـو مـن أعضــاء الحكومـة أو أحـد قضــاة المحكمـة العلیــا أو '': نصـت علـى
قضــائیة أو النائــب العــام لــدى مجلــس القضــائي أحــد الــولاة أو رئــیس أحــد المجــالس ال

قــابلا للاتهــام بارتكــاب جنایــة أو جنحــة أثنــاء مباشــرة مهامــه أو بمناســبتها یحیــل وكیــل 

                                                             
  .67، ص 2012ائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، نمنصور رحماني، القانون الج) 1(
عــدد ج ر ، 1996دیســمبر  7مــؤرخ فـي  1996الشــعبیة لسـنة  الدیمقراطیــةمــن دسـتور الجمهوریــة الجزائریـة  177المـادة  )2(

  .1996دیسمبر  8في  ، مؤرخ76
  .ج.إ.، من ق573 أنظر نص المادة )3(
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الجمهوریــة الــذي یخطــر بالقضــیة الملــف عندئــذ، بــالطریق الســلمي، علــى النائــب العــام 
إذا ارتأت أن . مةها إلى الرئیس الأول لهذه المحكر و دى المحكمة العلیا فترفعه هذه بدل

یـرة أحـد أعضـاء المحكمـة العلیـا، لیجـري ، وتعیـین هـذه الأخضـي المتابعـة هناك ما یقت
 .''التحقیق

ـــولاة  - د  ـــا لإجـــراءات خاصـــة : ال أیضـــا أجـــاز المشـــرع مســـاءلتهم عـــن جریمـــة الرشـــوة وفق
 .(1)الجزائیة الإجراءاتیلیها من قانون  وما 573المادة  أحكاممنصوص علیها في 

  الإداریةأصحاب المناصب : ثالثا

ومجـــال هـــذه الفئـــة واســـع جـــدا، فیصـــدق علـــى كـــل مشـــتغل فـــي إدارة عمومیـــة حســـب 
 الأمرمن  04، وبالرجوع إلى المادة (2)التفصیل المتقدم في القانون الجنائي للموظف العمومي

المتضـــمن القــانون الأساســـي العـــام للوظیفــة العمومیـــة، نجــدها تعـــرف الموظـــف  03-06رقــم 
داري، وهــذا یــة دائمــة، ورســم فــي رتبــة الســلم الإعــام بأنــه كــل عــون عــین فــي وظیفــة عمومال

  .المدلول خاص بالقانون الإداري

 (3)المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  01-06من القانون  02وقد أضافت المادة 
العـــام  الأساســـيمـــن القـــانون  04أشخاصـــا لا یعـــدون مـــن المـــوظفین العمـــومیین وفقـــا للمـــادة 

  .م الذین یشتغلون بصفة مؤقتة والمتعاقدون، وه(4)للوظیفة العمومیة

  

  

                                                             
  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66رقم   الأمر من 573انظر نص المادة ) 1(
  .67منصور رحماني، المرجع السابق، ص  )2(
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 02المادة انظر نص  )3(
  .من القانون الأساسي للوظیفة العمومیةض، یت2006یولیو  15مؤرخ في  03-06من الأمر رقم  04المادة  )4(
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  أصحاب المناصب القضائیة: رابعا

، نصـت علـیهم (1) 11-04 ءوتشمل القضاة الـذین یخضـعون للقـانون الأساسـي للقضـا
  :منه، وهم 02المادة 

 قضاة الحكم. 

 والمحــــاكم التابعـــة للنظــــام  كمــــة العلیـــا والمجــــالس القضـــائیةقضـــاة النیابــــة العامـــة للمح
 .القضائي العادي

 قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإداریة. 

  للقضـــاء  الأعلـــىالمجلـــس  وأمانـــةالقضـــاة العـــاملین فـــي الإدارة المركزیـــة لـــوزارة العـــدل
 .داریة للمحكمة العلیاوالمصالح الإ

  لوزارة العدلومجلس الدولة ومؤسسات التكوین والبحث التابعة. 

  كمــا تشــمل الفئــة المحلفــون، المســاعدون فــي محكمــة الجنایــات والمســاعدون فــي قســم
ـــي القســـم الاجتمـــاعي، بحكـــم مشـــاركتهم فـــي الأحكـــام التـــي تصـــدر عـــن  حـــداثالأ وف

 .الجهات القضائیة العادیة

                                                                   الفرع الثاني
  الفئة الثانیة

ـــیهم المـــادة  ف ب مـــن  2وهـــم الأشـــخاص الـــذین یتولـــون وظیفـــة أو وكالـــة، نصـــت عل
  :، ویقصد بهم(2) 01-06القانون 

                                                             
، یتضــمن القــانون الأساســي 2004ســبتمبر  6الموافــق لـــ  1425رجــب  21مــؤرخ فــي  11-04مــن القــانون  02المــادة  )1(

  .2004الموافق لـ سبتمبر  1425رجب  23في  ، المؤرخ57عدد  ج رللقضاء، 
  .01-06 رقم من القانون 2المادة  )2(
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كل شخص أخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بـدون أجـر، ویسـاهم بهـذه ''
أخـرى تملـك كـل أو بعـض الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسـة 

  .''رأس مالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

  :هؤلاء الأشخاص ینقسمون إلى نوعین

 :النوع المرتبط بالوظیفة: أولا

 والمؤسسـات العمومیــة یشـرف ویتحمـل مسـؤولیة عمـل فـي المرافـق وتشـمل كـل موظـف
مــــا تشــــمل الأشــــخاص ك ،لونورؤســــاء المصـــالح والمســــؤو ة، علــــى غــــرار المــــدیرین والمختلطـــ

الموكلین من طرف زملائهم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الذین یتم انتخابهم 
  .(1)في العادة من طرف الجمعیة العامة للمرفق  العام أو المؤسسة

 :بالمؤسسة الموظفة نوع المرتبطال: ثانیا

المرفـق العـام حتـى ولـو والقانون هنا نص على ثلاثة أنواع مـن تلـك المؤسسـات، وهـي 
ــــــل ــــــة : كــــــان مــــــدارا مــــــن طــــــرف الخــــــواص، مث محطــــــات المســــــافرین، والمؤسســــــات العمومی

  .كالمستشفیات والمدارس والجامعات والبلدیات وغیرها

ضـــافة إلـــى المؤسســـات ذات رأس المــــال المخـــتلط، كالشـــركات والمؤسســـات التــــي بالإ
  .(2)صیدال للأدویة والریاض كمؤسسة  الأسهمیساهم فیها الأشخاص مع الدولة عن طریق 

 قـعفكل من یولي وظیفة أو وكالة في هـذه المؤسسـات ذات الصـبغة العامـة یمكـن أن ت
ن كـان لا خضـع لمسـمى الموظـف العـام بمدلولـه  منه جریمة الرشوة إذا قامـت بقیـة الشـروط وإ

  .(3)داريالإ

                                                             
  .68ص  ،سابقل، المرجع ايمنصور رحمان )1(
  .ن ص المرجع نفسه، )2(
  .68نفسه، ص  مرجعال) 3(
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                                                                             الفرع الثالث
  الفئة الثالثة

وهــم مــن فــي حكــم الموظــف العــام، بمعنــى أنــه لــیس موظفــا بــالمعنى الحقیقــي، نصــت 
ـــیهم  ـــانون  2مـــادة عل ـــذین لا  الأشـــخاص، وهـــم 01-06مـــن الق ـــة یخال ضـــعون لقـــانون الوظیف

  : العامة وهم

 .ن العسكریون للدفاعالمستخدمو  -

 

 .(1)...)المحضرون القضائیون -الموثقون(الضباط العمومیون  -

                                                              المبحث الثاني
  أشكال جریمة الرشوة

إنطلاقــا مــن نظــام ازدواجیــة الرشــوة، نســتخلص أن الرشــوة تنطــوي علــى شخصــین همــا 
فنمیــز بــین جــریمتین متمیــزتین همــا جریمــة الرشــوة الســلبیة وجریمــة الرشــوة  الراشــي والمرتشــي

الإیجابیــة، وبــذلك فــالتعمق بأركــان الجریمــة یقتضــي منــا دراســة كــل جریمــة علــى حــدى، قصــد 
الإلمام بكل أركـان جریمـة الرشـوة فـي القطـاع العـام فـي مجـال الصـفقات العمومیـة خصوصـا، 

ــدأ دراســتنا بالرشــوة الســلبیة ــم نتنــاول الرشــوة الإیجابیــة )المطلــب الأول( حیــث نب المطلــب ( ، ث
  ).الثاني

  

  

                                                             
  .01-06 من القانون 2المادة ) 1(
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                                                                  الأولالمطلب 
  الرشوة السلبیة

وهي الجانـب السـلبي فـي فعـل الرشـوة أي فعـل الشـخص الـذي یطلـب الرشـوة أو یقبلهـا 
هدیة، وهو فـي هـذا السـلوك یسـتغل سـلطة وضـیفته التـي خولهـا كانت وعد أو عطیة أو  سواءً 

إیاها القانون، سواء قبلها أو طلبها لنفسه أو لصالح شـخص آخـر ممـا یشـكل إخـلالا بواجباتـه 
ونتطــرق إلــى الأركــان ) الفــرع الأول( الوظیفیــة، وعلیــه ســنتطرق الــى تعریــف الرشــوة الســلبیة 

  ).الثاني الفرع( التي تقوم علیها الرشوة السلبیة 

  

  

                                                                         الفرع الأول
  تعریف الرشوة السلبیة

أو عـن  عـدالرشوة السـلبیة هـي التـي تقـع مـن جانـب الموظـف العـام بطلـب أو قبولـه للو 
  .(1)عن أدائه متناعطریق الأخذ وذلك لأداء عمل من أعمال وظیفته أو الا

ــــب  ــــق بطل وكــــذلك هــــي جریمــــة المرتشــــي وتســــمى الرشــــوة الســــلبیة أو الارتشــــاء وتحق
الموظــف العــام للمقابــل أو بأخــذه لــه، أو بقبولــه لــه للوعــد بــه، أي فعــل الشــخص الــذي یطلــب 
الرشوة أو یقبلها مستغلا سلطة وظیفتـه التـي خولهـا لـه القـانون سـواء أكانـت فـي صـورة عطیـة 

  . (2)رشوة السلبیة لا تقوم إلا من موظف عموميأو هدیة أو مجرد وعد، فال

                                                             
 قضــائیة هـاداتتجإحمــد، جریمـة الرشـوة فــي التشـریعات العربیــة، نصـوص قانونیــة أ الـدین، وسـیم حســام عیدالشـیخ ســ كنـان) 1(

  .17، ص 2012قوقیة، بیروت، لبنان، ح، منشورات الحلبي ال1ط
مــذكرة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي القــانون ، بالصــفقات العمومیــة فــي التشــریع الجزائــريضــحوي المســعود، الجــرائم المتعلقــة ) 2(

  .184، ص 2013/2014العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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                                                                           الفرع الثاني
  أركان الرشوة السلبیة

  :من مكافحة الفساد أن أركان جریمة المترشي ثلاثة 2-25یستفاد من المادة 

 .موظفا عمومیا صفة المرتشي وتقتضي أن یكون المهتم  -1

 .طلب أو قبول مزیة غیر مستحقة  -2

المرتشـــي علـــى أداء عمـــل مـــن واجباتـــه أو  حمـــلأن یكـــون الغـــرض مـــن تلـــك المزیـــة   -3
 .امتناع عن أدائه

  .لها في ما یأتي بشيء من التفصیلنعرض التي  الأركانوهي 

  :الركن المفترض: أولا

والایجابیـة أن یكـون الجـاني موظـف یستوجب لقیام جریمة الرشوة فـي صـورتها السـلبیة 
  .عمومیا

والصـــفة المتطلبـــة هنـــا هـــي كـــون المرتشـــي موظفـــا عامـــا مختصـــا بالعمـــل الـــذي تلقـــى 
  المقابــل مــن أجــل لقیــام بــه، وعلــى ذلــك نفتــرض جریمــة الرشــوة الصــفة العمومیــة فــي مرتكبهــا

 الجریمـة فلـیس كـل موظـف عـام یمكـن أن یكـون فـاعلا لهـذه تكفـيلكن هـذه الصـفة وحـدها لا 
  .(1)بل ینبغي أن یكون من المختصین وظیفیا بما تلقا المقابل من أجله

الخاصــة التــي  لصــفة ومفــاد ذلــك أن الاختصــاص بالعمــل الــوظیفي هــو عنصــر مكمــل
  .(2)یتطلب المشرع توفرها لقیام جریمة الرشوة

                                                             
، ''الجـرائم المضـرة بالمصـلحة العامـة''رح قانون العقوبات، القسم الخـاص،ش ، علي القادر القهوجي،وتوح عبد االله الشادليف )1(

  . 31، 30، ص 2015مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة، 1ط
  .55ص  ،المرجع نفسه )2(
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وذلـــك أن الموظـــف العـــام یـــرتبط مـــع الدولـــة برابطـــة قانونیـــة یلـــزم بمقتضـــاها بكافـــة مـــا 
والجدیــة فــي ممارســة أي عمـــل  نزاهـــةوال الأمانــةتفرضــه علیــه واجباتــه الوظیفیـــة، ومــن بینهــا 

  .(1)لیه وفقا للأسس والقواعد المحددةإوتنفیذ كل ما یعهد 

تسـتهلك فیـه الأمـوال العامــة  التـيالقطاعـات  أهــممـن ت العمومیـة تعـد وبمـا أن الصـفقا
یســـتغله الـــبعض لتحقیـــق أغراضـــهم الشخصـــیة وتغلیـــب مصـــالحهم الخاصـــة علـــى المصـــلحة 

ریمه للرشوة وكل أشكالها، المحافظـة علـى نزاهـة الوظیفـة جالعامة، لذلك فإن المشرع یهدف بت
ل الموظـف لاتغسالعامة واستقرار المعاملات بین الإدارة والموظفین والقضاء على كل صور ا

  .لمنصبه أو سلطته المخول له للحصول على مقابل لأداء وظیفته دون وجه حق

  :الركن المادي جریمة الرشوة السلبیة: ثانیا

مــن مكافحــة الفســاد حیــث  25یــنص المشــرع علــى جریمــة الرشــوة الســلبیة فــي المــادة 
یعاقب كل موظف عمومي طلب أو قبـل بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر، مزیـة غیـر مسـتحقة ''

 مـنسواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لأداء عمل أو الامتناع عـن أداء عمـل 
  .''واجباته

ورة نجــد أن الــركن المــادي للرشــوة الســلبیة التــي یرتكبهــا الموظــف كاســتنادا للمــادة المــذ
طلب أو یقبل مزیة غیر مستحقة نظیر قیامه بعمل مـن أعمـال وظیفتـه أو العمومي یتم حین ی

  .الامتناع عنه

  :والغرض منه الإجراميویتكون الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة من السلوك 

                                                             
، والجـرائم الواقعـة علـى عامـة وثیقةقانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة،  ،محمد صبحي نجم )1(

  .24، ص 2006ر والتوزیع، عمان، الأموال وملحقتها، دار الثقافة للنش
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یتحقق النشاط الإجرامي في جریمـة الرشـوة السـلبیة بطلـب أو قبـول : الإجرامي السلوك -1
قة لنفسـه أو لغیــره نظیـر الاتجــار بأعمـال وظیفتــه یـر مســتحغالموظـف العــام أیـة مزیــة 

 .(1)في جریمة الرشوة في الطلب والقبول الإجراميوتتمثل العناصر المكونة للنشاط 

المنفــرد للموظــف العمــومي یطلــب فیــه مقــابلا  رادةتعبیــر یصــدر عــن الإ هــو: الطلــب  - أ
لأداء وظیفته أو خدمته، ویكفي الطلب لقیـام الجریمـة متـى تـوافرت أركانهـا، حتـى ولـو 
لـــم یصـــدر قبـــول مـــن صـــاحب الحاجـــة أو المصـــلحة، بـــل حتـــى ولـــو رفـــض صـــاحب 
المصلحة الطلب وسارع بإبلاغ السلطات العمومیة، ویشكل مجرد الطلـب جریمـة تامـة 

أن هـذا الطلـب  یرجـع إلـى ع هنا لا یتمیز عن الجریمة التامة، والسـبب فـي ذلـكفالمشر 
  .(2)في حد ذاته یكشف عن معنى الاتجار بالوظیفة والخدمة واستغلالها

یتعلــق بالطلــب، وبالتــالي فقــد یكــون الطلــب كتابیــا أو شــفویا، كمــا قــد  الأمــرولمــا كــان 
فــإن  یســاوي طلبهــا لغیــره، ومــن تــم یكــون صــریحا أو ضــمنیا، وطلــب الموظــف الرشــوة لنفســه

الموظف الذي یطلب الرشوة لموظف أخر یعـد فـاعلا أصـلیا فـي جریمـة الرشـوة، ولـیس مجـرد 
  .(3)شریك

                                                             
، دار 2ج ،9ط ائم التزویـــر،ر جـــرائم الفســـاد، المـــال الأعمـــال، جـــ: الخـــاص ائـــيز جالأحســن بوســـقیعة، الـــوجیز فـــي القـــانون  )1(

  .60، ص 2008 الجزائر، ،ههوم
، ص السـابقالمرجـع  ،التزویـرائم ر جـرائم الفسـاد، المـال الأعمـال، جـ :الخاص ائيز جالالوجیز في القانون  أحسن بوسقیعة، )2(

60.  
كلیــة الحقــوق دغــو الأخضــر، الحمایــة الجنائیــة للمــال العــامر، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي قــانون الأعمــال،  )3(

  .49، ص 2000جامعة الحاج لخظر، باتنة، 
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وتظهــر علـــة اعتبـــار الطلـــب المجــرد كافیـــا لقیـــام الرشـــوة كــون الموظـــف عـــرض بـــذلك 
فـرق بـین عـرض  ، ولم یرى المشرعلثقة في وظیفتهالعمل المختص به الاتجاه؛ واقل بالنزاهة ا

  .(1)الاتجاه والاتجار الفعلي

  : القبول   - ب

ة المرتشي إلى تلقي المقابل في المسـتقبل مـن وراء القیـام بعمـل أو رادإ یعبر عن اتجاه
الامتناع عنه، ویصدر القبول عـن الموظـف ویفتـرض عرضـا أو إیجـاب مـن صـاحب الحاجـة 

القبـول كصـورة للـركن ویشترط أن یكون عرض صاحب المصـلحة جـدي فـي ظـاهره ویفتـرض 
، أمـا إذا لـم یكـن هنـاك عـرض (2)المادي في جریمة الرشوة ویكون ذلك أیضـا جـدیا فـي ظـاهره

جــدي فــي الظــاهرة فــلا توجــد جریمــة الرشــوة حتــى ولــو وجــد قبــول مــن جانــب المســتخدم كــأن 
یضــمن عــرض صــاحب الحاجــة وعــدا بــأن یعطــي المســتخدم كــل مــا یملــك مقابــل قیامــه بعمــل 

  .معین

، ویجــب أن الأقــلرط إذن یجــب أن یكــون عــرض الراشــي جــدي فــي ظــاهره إلــى فالشــ
الجـدي لصـاحب الحاجـة یتحقـق  الإیجـابمـع  تلاقـىیكون قبول المستخدم جـدیا، حتـى إذا مـا 

ــــه  ــــوم ب ــــذي تق ــــاق ال ــــىبالاتف ــــات جریمــــة الرشــــوة ویكشــــف عــــن معن الاتجــــار واســــتغلال  حیثی
  .(3)فةالوظی

                                                             
والإداریــین  نیینالعلاقــة بــین القــانو فــي نــدوة تطــور كافحــة أعمــال الرشــوة، ورقــة عمــل مقدمــة م ،عبــد العزیــز الســنعــادل  )1(

، 2008یونیـو  دون عـدد، الربـاط، ،''مجلـة مكافحـة الفسـاد فـي الـوطن العربـي''القطاع العام ومكافحة الفساد المـالي الإداري، 
  .404ص 

ص  ،المرجـع السـابق ،ائم التزویـرر الخاص، جـرائم الفسـاد، المـال الأعمـال، جـ ائيز جالالوجیز في القانون  أحسن بوسقیعة، )2(
60.  

 2006فیفـــري  20المـــؤرخ فـــي  01-06ســـعیدي حیـــدرة، كیـــف عـــالج المشـــرع الجزائـــري جریمـــة الرشـــوة فـــي القـــانون رقـــم  )3(
  .57، ص 2010، العدد الأول، بجایة، ''ة القانونیة للبحث القانونيجلالم''المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 
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كـل ''الفقـرة الثانیـة  40وقد نص المشرع في القانون المتعلق بمكافحة الفساد في المادة 
شــخص یــدیر كیــان تابعــا للقطــاع الخــاص، أو یعمــل لدیــه بأیــة صــفة، یطلــب أو یقبــل بشــكل 

ان لكـي یـكر أو آخـسواء لنفسه أو لصالح شخص مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة 
  . (1)''لالا بواجباتهأداء عمل ما مما یشكل إخیقوم بأداء عمل لامتناع من 

كمــا یشــترط أیضــا أن یكــون قبــول الموظــف جــدیا وحقیقیــا، فــإذا مــا تظــاهر الموظــف 
 تلبســــاه مالعمــــومي بقبــــول عــــرض صــــاحب الحاجــــة لــــیمكن الســــلطات العمومیــــة مــــن ضــــبط

لا تكــون جدیــة ومــن ثــم لا یتــوافر القبــول الــذي  ة التــي عبــر بهــا عــن قبولــهرادبالجریمــة، فــإن إ
ــالقي فــي القبــو ویســتو ، تقــوم بــه جریمــة الرشــوة ــا، ب  بالإشــارةول أو ل أن یكــون شــفویا أو مكتوب

عن النتیجة ومـن  وتتم الجریمة في صورتي القبول والطلب بصرف النظر، صریحا أو ضمنیا
ون ذلـك ظـروف ده أو إذا كانـت دنع صـاحب الحاجـة بإرادتـه عـن الوفـاء بوعـثم لا یهم إن امت

 ســـنبینهالجنـــائي، كمـــا  قصـــدغیـــر أن الجریمـــة لا تقـــوم إلا إذا تـــوافر ال، (2)هعـــن إرادتـــ مســـتقلة
  .لاحقا

ول مــن صــاحب الحاجــة أو ارتبــاط بــولا یتوقــف الأمــر علــى ارتبــاط طلــب الموظــف بق
لموظـف العـام القبول بالعرض الصادر من الراشي فالرشوة لیست عقـدا وبالتـالي مجـرد طلـب ا

للاتجـــار بوظیفتـــه أو عـــرض الغیـــر مزیـــة مـــن أي نـــوع علـــى  ثمنـــامزیـــة مـــا مـــن أي شـــخص 
الموظف العام نظیر منحه حـق لـیس لـه أو إعطائـه مـن التـزام مفـروض علیـه یـؤدي إلـى قیـام 

  .(3) مرتشي جریمة الرشوة بشكل تام في حق الراشي أو ال

                                                             
  .01-06الوقایة من الفساد ومكافحته، رقم انون من ق 40المادة  )1(
مرجــع ســابق، ص ، ائم التزویــرر الخــاص، جــرائم الفســاد، المــال الأعمــال، جــ ائــيز جالالــوجیز فــي القــانون  بوســقیعة أحســن، )2(

61  
الاجتهـاد مجلـة ''المتعلقـة بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه،  01-06مـن القـانون  25المـادة  أحكـامحنان براهیمي، قـراءة فـي )3(

  .142، ص 2009، العدد الخامس، سبتمبر ''القضائي
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جـــرم فعـــل الوســـیط أو مـــا یســـمى یقوبـــات الجزائـــري لـــم یتضـــمن نـــص الع إلا أن قـــانون
المتعلق  01-06أو حتى في القانون  156-66بالمتدخل في بعض القوانین سواء في الأمر 

إجراما عن مثیلیه  ربالفساد وفي هذا قصور ذلك أن دور الوسیط أو المتدخل أو الراشي لا یق
لنــاس والمصــلحة بینهمــا لمــا أفلــح فــي العبــث بحقــوق ا عیهالراشــي والمرتشــي، بــل بمــا لــو لا ســ

  .(1)العامة

ثبات القبول جائز بكافة طرق  لكنه على أیة حال من أصـعب صـور النشـاط  الإثباتوإ
ــارهإثباتــا  ســیما فیمــا یكــون ضــمنیا، إذ لا یكفــي أن تــوخي الحــذر لا ةرادة، وعلــى القضــاإ باعتب

 یكــون الموظــف قـــابلا للوعــد لمجـــرد الســكون لأن الســكوت قـــد لا یــدل علـــى الــرفض أو عـــدم
نمـا یلـزم أن یكـ ممـا یـوحي بقبـول  ون السـكوت ملابسـا أي محاطـا بعـدد مـن القـرائنالاكتـراث وإ

  .(2)الموظف العمومي

  :الشروع في الرشوة -ج

ـــى صـــورة النشـــاط  ـــالنظر إل ـــول ب ـــي الرشـــوة فـــي صـــورة القب یســـتحیل تصـــور الشـــروع ف
ما أن تكون في المرحلـة التحضـیریة  الإجرامي في هذه الجریمة، فإما أن تكون الجریمة تامة وإ

  .(3)ب علیهاقاالتي لا ع

  

                                                             
  .ن ص، المرجع نفسه )1(
، دار الرایــة للنشــر والتوزیــع، عمــان 1زوزو زلیخــة، جــرائم الصــفقات العمومیــة وآلیــة مكافحتهــا فــي التشــریع الجزائــري، ط )2(

  .149، ص 2015
، المرجـع السـابق، ص ائم التزویـر ر الخاص، جرائم الفساد، المال الأعمال، جـ ائيز جالالوجیز في القانون أحسن بوسقیعة، ) 3(

61.  
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ولا یتحقق الشروع إلا في صورة الطلب كما لـو صـدر عـن الموظـف طلـب وحـال دون 
لرشـوة جریمـة تامـة یشـترط ة الموظـف فیـه فارادوصوله إلى صـاحب الحاجـة بسـبب لا دخـل لإ

  .(1)والقبول فیها الایجاب

بمعنى المقابـل . (2)لذي تنصب علیه الجریمةونعني بهذا العنصر ا:الإجراميمحل النشاط  -د
الذي یتلقاه الموظف العمومي نظیر القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمـل، ویتمثـل المقابـل 

ویقابلهــا ) المزیـة أو غیــر المســتحقة(مــن قــانون الوقایـة مــن الفســاد فــي  02-25حسـب المــادة 
من قـانون العقوبـات عطیـة أو وعـد بهـا أو هدیـة أو منفعـة  لغتانالم 127و 126في المادتین 

  .أخرى یستفید بها المرتشي

 :ول المزیةمدل -1-د

مادیـة أو معنویـة فتكـون مادیـة المزیة عدة معاني وصور، فقد تكـون ذات طبیعـة  ذخأت
تكــون مــالا عینــا كمصــوغ مــن الــذهب أو ســاعة أو ســیارة أو ملــبس أو أثــاث، وقــد تكــون  أنكــ

عة یكا أو فتح اعتماد مالي لمصلحة المرتشي، وقد تكون المزیة أو المنفعة ذات طبیشنقدا أو 
معنویة في الحالة التي یصیر فیها وضع المرتشي أفضل من ذي قبـل نتیجـة لسـعي المرتشـي 

منه ویرده  یستفیدكحصول الموظف المرتشي على ترقیة أو السعي في ترقیة أو إعارته شيء 
  .(3)بعد ذلك مثل إعارة سیارة له لیستعملها

وتكون المزیة صریحة ظاهرة كما قـد تكـون ضـمنیة مسـتترة، وتكـون المزیـة مسـتترة فـي 
ویتحمــل الراشــي أجــرة المســكن أو المقابــل أجــرة  صــورة مــا اســتأجر الراشــي مســكنا لموظــف،

                                                             
المتعلــق بوقایــة مــن  01-06فــي ظــل قــانون ) الموظــف العــام(جریمــة الرشــوة الســلبیة : عــادل المنشــاوي، موســى قــروف) 1(

  .171، ص 2009، سبتمبر ''، العدد الخامسمجلة الاجتهاد القضائي''الفساد ومكافحته، 
، المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه الملتقــى الــوطني حــول 01-06جریمــة الرشــوة فــي ضــوء قــانون  :أنیســة حمــدوش )2(

، ص 2008دیســمبر  03-02، جامعــة ورقلــة، بتــاریخ كلیــة الحقــوق والعلــوم الاقتصــادیةالآلیــات القانونیــة لمكافحــة الفســاد، 
30.  

  .77المرج السابق، ص : القهوجيفتوح عبد االله شادلي، علي عبد القادر  )3(
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بـأداء عمـل للموظـف دون أجـر أو في صورة قیام الراشـي  زهیدة أو منخفضة یدفعها الموظف
وقد تكون المزیة في صورة تعاقد مع الراشي بشروط في صـالح المرتشـي كمـا بوبیـع لـه عقـار 

أن تكـون المزیـة مشــروعة أو  يویسـتو ، (1)بأقـل مـن ثمنـه أو اشـترى منــه عقـارا بـأكثر مـن ثمنــه
نما یكتفي أن تكون قابلة للتجدید   .غیر مشروعة، أو محددة أو غیر محددة، وإ

ــه لــم یطلــب أو یقبــل الرشــوة  الأحــوالفــي جمیــع  لا یجــوز للموظــف العــام أن یــدفع بأن
إذ یمكـن إثبـات ذلـك بكـل  ،لنفسه ولا صعوبة في إثبات أخذ الموظف العمومي للمنفعـة العامـة

  .(2)الإثباتخروجا عن القواعد  الإثباتوسائل 

 أو عـدم قیامـه قیامـهالعمـومي مقابـل هو الموظف  :الشخص الذي یتلقى المنفعة -2-د
بالخدمــة لصــالح المنفعــة، غیــر أنــه یمكــن أن تقــدم هــذه المنفعــة إلــى شــخص أخــر غیــر 

  .(3)الموظف العمومي

  :الغرض من الرشوة  -ه

  :یتمثل في النزول عند رغبة المرتشي وفق الشروط التالیة

  

  :أداء المرتشي لعمل ایجابي أو الامتناع عنه -1-ه

ــا ایجابیــا أو ســلبیا فقــد یكــون أداء عمــل  یشــترط فــي الموظــف المرتشــي أن یتخــذ موقف
مصـلحة الراشـي  أثـرهمعین یقوم به، الموظف العمومي في صـورة سـلوك ایجـابي تتحقـق علـى 

وقـد یكـون العمـل عبـارة عـن سـلوك سـلبي مـن جانـب الموظـف العمـومي، كمـا یمتنـع عـن أداء 

                                                             
، المرجـع السـابق، ص ائم التزویـرر جـرائم الفسـاد، المـال الأعمـال، جـ :الخـاص ائـيز جالالوجیز فـي القـانون  ،أحمد بوسقیعة )1(

62.  
  .64أنیسة حمدوش، المرجع السابق، ص )2(
  .66ص  ،المرجع نفسه)3(
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مصلحة الراشي ولا یشترط في القیـام بالعمـل أو الامتنـاع  ناعالامتالعمل الوظیفي فیحقق بهذا 
  .(1)عنه مطابقا للواجبات الوظیفیة والمهنیة أو مخالفا لها

  :یجب أن یكون العمل من أعمال الموظف المرتشي -2-ه

في فقرتها الثانیة من قانون مكافحته الفساد أن یكـون العمـل الـذي  25اشترطت المادة 
  .رتشي أو یمتنع عن القیام به لقاء المزیة یدخل في اختصاصهیقوم به الموظف الم

ویعـــد الموظـــف مختصـــا كلمـــا كـــان العمـــل أو الامتنـــاع الـــذي طلـــب منـــه داخـــلا فـــي 
ممـــا تخولـــه القـــوانین واللـــوائح ســـلطة الاختصـــاص القـــانوني للوظیفـــة التـــي یتقلـــدها، إمـــا لأنـــه 

  .(2)ي یكلفه بها رؤسائهمن أعمال الخدمة العمومیة التمباشرته والقیام بما هو 

المخـــتص  هوظیفـــة الجـــاني أن یكـــون وحـــد أعمـــالولا یلـــزم لاعتبـــار العمـــل داخـــلا فـــي 
  .(3)بالقیام به في جمیع أدواره بل یكفي أن یكون له نصیب من الاختصاص فیه

  الركن المعنوي في جریمة الرشوة السلبیة: ثالثا

یتحقــق الــركن المعنــوي بتــوافر القصــد الجنــائي لأن جریمــة الرشــوة مــن الجــرائم العمدیــة 
هذا القصد هـو قصـد عـام یتكـون مـن العلـم والإدارة، علـم الموظـف بـأن هنـاك فائـدة قـدمت لـه 
مــع علمــه بــأن تقــدیم تلــك الفائــدة هــي فــي مقابــل قیامــه بعمــل أو الامتنــاع أو مخالفــة لواجبــات 

رادته أ   .حصل علیهاین وظیفته وإ

  

  

                                                             
  .44، ص 2004 الجزائر، ،هدار هوم ،2ج 1الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الموظفین، ط ،أحسن بوسقیعة )1(
  .51المرجع السابق، ص : الأخضر دغو )2(
  .51ص  المرجع نفسه، )3(
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 :العلم  - أ

العلـم بأنـه موظـف عـام أو  ، مـعجریمةالیجب أن یعلم الموظف المرتشي بتوافر أركان 
و یعتقــد أنــه كــذلك بــل ل المطلــوب منــه یــدخل ضــمن اختصاصــه ، وأن العمــ(1)مــن فــي حكمــه

حتى لو كان العمل یدخل ضمن التزامات الوظیفیة، فإنه یكفى أن یكون المرتشي موظف فـي 
، كمــا یجــب أن یعلــم أیضــا بــأن المقابــل العمــل أو الامتنــاع عنــه فیهــاالتــي یطلــب أداء  الجهــة

  .(2)الذي یقدم إلیه هو من أجل القیام بالعمل الوظیفي أو الامتناع عنه

هــذا العلــم یجــب أن یكــون وقــت الطلــب أو القبــول بالمزیــة غیــر المســتحقة التــي تقــدم 
  .معها القصد الجنائي انتفىاصر ت هذه العنفنظیر العمل الوظیفي، فإذا انت

ففي حاله الطلب یجب أن یثبت في حق المرتشـي وقـت طلبـه المنفعـة بـأن ذلـك مقابـل 
مصـلحة  مـثلا تـم عرضـت القـرضت أن طلبـه للمـال كـان علـى سـبیل بالاتجار بوظیفته فإن ث

القبــول داهــا لا تقــوم جریمــة الرشــوة، إمــا فــي حالــة ي أللــدائن أمامــه تتعلــق بوظیفتــه أو عملــه فــ
ــ ن المــال أو المنفعــة أو وعــد بــه مقابــل الاتجــار أیتعــین أن یكــون المرتشــي وقــت ذاك عالمــا ب

بالعمل فإذا جاء القبول غیر مرتبط بهذا العلم لا تقوم جریمة الرشوة إذا باشـر الموظـف عمـلا 
  .(3)یتعلق بوظیفته

 :ةرادالإ   - ب

إرادة تبیـان السـلوك  العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي فـي جریمـة الرشـوة هـو
نمـا یجـب أن تتجـه  المحقق للجریمة فلا یكفي توافر العلم بمعناه السابق لقیـام جریمـة الرشـوة وإ

                                                             
  .172ص  المرجع السابق، ،عادل المنشاوي، موسى قروف )1(
  .الصفحة نفسها) 2(
، المرجـع السـابق، ص ائم التزویـرر جـرائم الفسـاد، المـال الأعمـال، جـ :الخاص ائيز جالالوجیز في القانون  ،أحسن بوسقیعة) 3(
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ــــذي یشــــكل مادیــــات الجریمــــة ــــى تحقیــــق الســــلوك ال یجــــب أن تتجــــه إدارة .(1)إدارة المرتشــــي إل
یجــب أن المرتشــي إلــى طلــب أو قبــول مزیــة غیــر مســتحقة نظیــر الاتجــار بوظیفتــه، وبالتــالي 

     (2)تكون إدارة هذا الشخص حرة مختارة، كما یجب أن تكون جادة

یذهب إلى اشـتراط قصـد خـاص فـي هـذه الجریمـة  الفقهفي  يمع ملاحظة أن هناك رأ
وهي نیة الانجاز بالوظیفة، والواقع أن هذا القصد الخاص یكفى عنه عنصر العلم في القصد 

لفعـل والنتیجـة مـع علمـه بـذلك ینطـوي علـى تـوافر نیـة العام، حیث أن اتجاه إدارة الجاني فـي ا
  .(3)العبث بالوظیفة

والواقع أنه من الصعوبة بمكان إثبات توافر القصد الجنائي بالعناصر السـابقة أو عـدم 
  .(4)على عاتق النیابة العامة الإثباتتوافره وفي كل الأول یبقى 

                                                                         المطلب الثاني
  جابیةیالرشوة الا

وهي الجانب الإیجـابي فـي فعـل الرشـوة ویرتكبهـا صـاحب الحاجـة حینمـا یحـاول إرشـاء 
یطلبه من أهداف تتعلق بالوظیفة،  ما أداءالموظف أو المستخدم، ویجعله یقبل عرضه مقابل 

الفــرع (، وأركــان الرشــوة الإیجابیــة )الفــرع الأول(ســنتطرق إلــى تعریــف الرشــوة الإیجابیــة وعلیــه 
  .)الثاني

                                                             
  .100المرجع السابق، ص  :جيالله شادلي، علي عبد القادر القهو فتوح عبد ا) 1(
السـابق، ص المرجـع ، ائم التزویـرر جـرائم الفسـاد، المـال الأعمـال، جـ :الخاص ائيز جالالوجیز في القانون ، أحسن بوسقیعة) 2(

67.  
  .91، ص 1985شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة دار البحث، قسنطینة، : بارش سلیمان) 3(
، المرجـع السـابق، ص ائم التزویـرر جـرائم الفسـاد، المـال الأعمـال، جـ :الخاص ائيز جالالوجیز في القانون ، أحسن بوسقیعة) 4(

68.  
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                                                                       الفرع الأول 
  الرشوة الایجابیة تعریف

ه المقابـــل الرشـــوة الایجابیـــة وهـــي تلـــك التـــي تقـــع مـــن جانـــب صـــاحب الحاجـــة بإعطائـــ
تین عـــن الأخـــرى فـــي أو وعـــده بـــه وتســـتقل كـــل مـــن الجـــریم للموظـــف العـــام أو عرضـــه علیـــه

  .(1)الأخرىالمسؤولیة والعقاب بمعنى أنه یمكن أن تتوافر أركان إحداهما دون أركان 

الموظـف العـام المقابـل أو یعـده بـه  عطـيوتعرف أیضا بأنها هي جریمة الراشي الذي ی
أو یعرضـه علیــه فهــي تقــع مــن جانــب صـاحب الحاجــة بإعطائــه للموظــف العــام أو المســتخدم 

  .(2) طة أو عرض ذلك علیه أو وعده له بهمقابل ما یؤدیه إلیه بنفسه أو بواس

                                                                 الفرع الثاني
  أركان جریمة الرشوة الایجابیة

مــن قــانون مكافحــة  01-25یــنص المشــرع علــى جریمــة الرشــوة الایجابیــة فــي المــادة 
علــى غــرار الرشــوة الســلبیة تنحصــر عناصــر الرشــوة الایجابیــة فــي ركنــین همــا الــركن ، الفســاد

  .(3)المادي المعنوي

  الایجابیةجریمة الرشوة الركن المادي ل: أولا

یعاقــب كــل مــن ''فــي فقرتهــا الأولــى مــن قــانون مكافحــة الفســاد علــى  25تــنص المــادة 
ــا بمزیــة غیــر مســتحقة أو عرضــها علیــه أو منحــه إیاهــا بشــكل مباشــر أو  وعــد موظفــا عمومی
غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو صالح شخص آخر أو كیان آخر لكي 

  .''اع عن أداء عمل من واجباتهیقوم بأداء عمل أو الامتن
                                                             

  .18، 17بق، ص ص اسالأحمد، المرجع الین دیم حسام الكنان الشیخ سعید، وس) 1(
  .184ص  ،المرجع السابق ،وي المسعودضح) 2(
، المرجـع السـابق، ص ائم التزویـرر جـرائم الفسـاد، المـال الأعمـال، جـ :الخاص ائيز جالالوجیز في القانون  ،أحسن بوسقیعة) 3(
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وعد الموظف العمومي بمزیـة غیـر مسـتحقة أو عرضـها علیـه أو یتحقق الركن المادي إذا 
منحه إیاها مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه ویتحلـل الـركن المـادي 

  .والغرض منه الإجراميإلى نشاط 

 :النشاط الإجرامي - 1

الإجرامي في جریمة الرشوة الایجابیة عندما یعد أحـد الأشـخاص موظفـا تحقق السلوك 
عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو یعرضها علیه، أو یمنحـه إیاهـا بطریـق مباشـر أو غیـر مباشـر 

نمانفسه و   شيتحتى ولو لم تكن تلك المزیة أو العطیة لصالح الموظف المر  لصالح شخص  إ
یقــوم هــذا الموظــف بعمــل مــا أو یمتنــع عــن أداء أخــر طبیعــي أو معنــوي وذلــك مــن أجــل أن 

  .(1)واجب یدخل ضمن التزاماته الوظیفیة أو یزعم أنه یدخل ضمن اختصاصاته

 :الوعد  - أ

هو أسلوب الرشوة الحقیقي إذ یقوم على إغراء الموظف العمومي وتحریضه على أداء 
  .(2)عمل أو الامتناع عنه مقابل الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها

أن یكون الوعد جـدیا وان یكـون الغـرض منـه تحـریض الموظـف العمـومي علـى یشترط 
عــد راشــیا الشــخص الــذي یعــرض هدیــة أو یبواجبــات الوظیفــة وأن یكــون محــدد لــذلك  الإخــلال

یعطیهـا للموظــف العمــومي لحملـة علــى أداء عمــل وظیفتــه، ولا یعفـى مــن العقــاب إلا إذا كــان 
مـن  *48اسـتطاعته مقاومتهـا وفقـا لأحكـام المـادة  مسطرا على ارتكاب الجریمة بقوة لـیس فـي

  .(3)قانون العقوبات

                                                             
  .141المرجع السابق، ص  ،اهیمير بإحنان  )1(
  .57المرجع السابق، ص  ،الأخضردغو ) 2(
     .، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم1966یونیو  8مؤرخ في  156-66من الامر  48انظر المادة  *
ص المرجـع السـابق،جرائم الفساد، المال والأعمال، جـرائم التزویـر،  :الوجیز في القانون الجزائي  الخاص ،بوسقیعةسن أح) 3(
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 :الغرض من الرشوة -2

یعنــي ذلــك المقابــل الــذي یصــبوا إلیــه الموظــف مــن وراء جرمــه، ولا بــد أن یكــون هــذا 
اء فــاء الغایــة یترتــب علیهــا انتفــیــة، وبالتــالي أن انتئالمقابــل مــرتبط بالعمــل الــوظیفي برابطــة غا

كـأن یحصـل الموظـف علـى مبلـغ مـن . صـلاحیة تحقیـق الـركن المـادي للجریمـةالمقابل وعـدم 
المــال ســداد للــدین كــان علــى المــدین، أو قبــول لهدیــة قریــب أو صــدیق دون أن یكــون لــذلك 

  .(1)علاقة بالعمل الوظیفي

عمــل أو الامتنــاع عــن أداء عمــل مــن  أداءویتمثــل فــي حمــل الموظــف العمــومي علــى 
لمطلــوب بــین مــن قــانون مكافحــة الفســاد أن یكــون العمــل ا 01-25المــادة وتشــترط ،(2)واجباتــه

  .أو الامتناع عن تأدیته لقاء المزیة یدخل في اختصاصهالموظف العمومي تأدیته 

  

  

  

 :المستفید من الرشوة -3

ـــــة الموعـــــود لهـــــا أو  ـــــون الموظـــــف العمـــــومي هـــــو المســـــتفید مـــــن المزی الأصـــــل أن یك
أن یكـون المسـتفید شـخص غیـر الموظـف العمـومي  زائالمعروضة أو الممنوحة ولكن من الجـ

  .(3)المقصود وقد یكون هذا الشخص طبیعیا أو معنویا فردا أو كیانا

ــدول العربیــة التــي ضــیفت الخنــاق  بخــلافوهــذا  الــذي جــرت علیــه بعــض تشــریعات ال
لبـاب الرشـوة كلیـا ومنهـا قـانون العقوبـات المصـري الـذي جـرم سـلوك ا حتى على المسـتفید سـد

                                                             
  .81المرجع السابق، ص  ،علي عبد القادر القهوجي فتوح عبد االله الشادلي،) 1(
  .156المرجع السابق، ص  ،زوزو زولیخة) 2(
  .69أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص ) 3(
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ن كـل أمكـرر منـه علـى  (1) 108فـي المـادة المستفید وقرر له العقوبة المناسبة بـنص مسـتقل 
علیـه المرتشـي أو أخـذ أو قبـل شـیئا  افـقو  أو شخص عین لأخـذ العطیـة أو الفائـدة أو علـم بـه

مــن ذلــك مــع علمــه بســببه، یعاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة مســاویة لقیمــة مــا 
  .(2)ذلك إذا لم یكن قد توسط في الرشوةأعطى أو وعد به، و 

  :الركن المعنوي في جریمة الرشوة الایجابیة: ثانیا

جریمــة الرشــوة الایجابیــة مــن الجــرائم العمدیــة التــي تقتضــي لقیامهــا تــوافر القصــد الــذي 
  :یتكون من عنصرین هما

 : العلم - 1

التــي یقــوم علیهــا النمــوذج القــانوني للجریمــة هــو أحــد عناصــر  الأركــانهــو العلــم بكافــة 
القصــد الجنــائي وفــي صــدد جریمــة الرشــوة، ینبغــي أن تتجــه إدارة الراشــي إلــى الوعــد بــإغراء 
الموظف العمومي وتحریضه على أداء عمل والامتناع عن أدائه مقابـل المزیـة بعرضـها علیـه 

  .أو منحها إیاه

 :الإرادة - 2

العمـل الـوظیفي أو الامتنـاع  أداءالموظـف أي حملـه علـى  ذمـةشـراء أي اتجاه الجاني ل
إذا كـان الراشـي یعتقـد أنـه یتجـه بنشـاطه إلـى   ئيالقصـد الجنـا ینتفيالأساس هذا عنه، وعلى 

غیـــر موظـــف عـــام أو إلـــى موظـــف عـــام غیـــر مخـــتص لحملـــه علـــى التـــدخل لمصـــلحته لـــدى 
  .(3)الموظف المختص

                                                             
لسـنة  58، القـانون رقـم 2003لسـنة  95مكرر، قانون العقوبـات المصـري، طبقـا لأحـدث التعـدیلات للقـانون  108المادة  )1(

  .بإصدار قانون العقوبات 1937
  .143، المرجع السابق، ص إبراهیميحنان ) 2(
  .57دغو الاخضر، المرجع السابق، ص ) 3(



 

 

  الفصل الثاني

آلیات مكافحة جریمة 
  الرشوة
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بدلت معظم الدول جهودا معتبرة لردع جرائم الفساد ، وعلى  رأسـها جریمـة الرشـوة التـي 
تعتبــر مــن الصــور المســتحدثة للفســاد المــالي، إذ تتطلــب عملیــة مكافحــة هــذه الجــرائم لاســیما 

المـدى ، فقـد نظـم المشـرع الجزائـري سیاسـة وقائیـة ردعیـة مـن  جریمة الرشوة استراتیجیة بعیـدة
خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كما تمثل أهم الصور للوقایـة مـن جـرائم الرشـوة فـي 
الآلیات الوطنیة التـي اعتمـدها المشـرع الجزائـري، بالإضـافة إلـى الآلیـات الدولیـة المعتمـدة فـي 

، ولابـد أن نشـیر أیضـا إلـى العقوبـات التـي تـولى المشـرع )ولالمبحـث الأ(مواجهة هذه الجریمة
  ).المبحث الثاني(تنظیمها عند تجریمه للرشوة 
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  المبحث الأول  

  لمكافحة جریمة الرشوة القانونیة والمؤسساتیةالآلیات     

ستراتیجیات خاصة من أجل وبهدف مكافحة الفساد  قامت معظم الدول بوضع آلیات وإ
الوقایة من الفساد بصفة عامة والرشوة بصفة خاصة، هذه الآلیات تتمثل في الآلیات القانونیة 

أو الإفریقیـة  وروبیـةالأ الاتفاقیـةالأمـم أو  اتفاقیـةسواء كانـت  الاتفاقیاتوالتي تكون من خلال 
وآلیـات مؤسسـاتیة مسـتحدثة  ،)كمطلـب أول(لـه الدول العربیة وهو ما سیتم التطرق  اتفاقیةأو 

المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه والمتمثلـة فـي الهیئـة الوطنیـة  01-06جاء بها القانون 
هذه الآلیات لا ینفي وجود آلیـات تقلیدیـة هـدفها  استحداثوالدیوان المركزي لقمع الفساد، لكن 

المـالي،  الاسـتعلامس المحاسـبة وخلیـة معالجـة الوقایة من الفساد ومكافحته والمتمثلـة فـي مجلـ
  ).ثانیا كمطلب(وهذا ما سیتم تناوله 
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                                                                             المطلب الأول
  الآلیات القانونیة لمكافحة جریمة الرشوة

الدولیــة المعنیــة بمكافحــة الفســاد فــي أحكامهــا نصوصــا  الاتفاقیــاتلقــد تناولــت معظــم 
 والأحكــامومــواد خاصــة بــدور المجتمــع المــدني فــي مكافحــة الفســاد، وتعتبــر هــذه النصــوص 

طـار قانونیـا دولیـا تسـمح لمنظمـات المجتمـع المـدني القیـام بمهامهـا المتعلقـة بمواجهـة  أساسا وإ
الأوروبیـة  والاتفاقیـة) فـرع أول(الأمم المتحـدة  اتفاقیةفي  الاتفاقیاتظاهرة الفساد وتتمثل هذه 

  ).فرع رابع(الدول العربیة  اتفاقیةوأخیرا  )فرع ثالث(واتفاقیة الإتحاد الإفریقي  ،)فرع ثاني(

                                                                                 الفرع الأول
  الأمم المتحدة لمكافحة جریمة الرشوة اتفاقیة

أول وثیقـة شـاملة لمكافحـة الفسـاد أقرتهـا  ،1الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد اتفاقیةتعتبر 
الأمـم  اتفاقیـةالجمعیة العامة للأمم المتحدة، وعلیه سوف نعرض أهـم النقـاط التـي جـاءت بهـا 

  .المتحدة لمكافحة الفساد

  للإتفاقیةالأحكام العامة : لاأو 

حـــدى  8دعــت إتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي جــاءت ضــمن  فصــول وإ
وسبعین مادة الدول الأطـراف المصـادقة علیهـا إلـى تطبیـق تـدابیر واسـعة لمكافحـة الفسـاد مـن 
خلال قوانینها ومؤسساتها، تهـدف هـذه التـدابیر إلـى تقریـر الوقایـة مـن أفعـال الفسـاد وضـبطها 

كبیهـــا بالإضـــافة إلـــى تعـــاون الـــدول الأطـــراف لمكافحـــة الفســـاد وتعقـــب المفســـدین ومعاقبـــة مرت
  .(2)والأموال المحصلة بطرق غیر شرعیة

                                                             
، یتضــمن التصــدیق بــتحفظ علــى إتفاقیــة الأمــم المتحــدة 2004أفریــل  19المــؤرخ فــي  128 -04المرســوم الرئاســي رقــم  )1(

  .2003أكثوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 
لنیـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون  ئـري، مـذكرة تخـرجطبیب مریم، درابلة أحلام، الصور المستحدثة للرشـوة فـي التشـریع الجزا)2(

  .75،76، ص2016-2015، 1945ماي  8تخصص قانون خاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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مائـة دولـة، وقـد مكافحة الفساد من قبل ممثلین عن أكثر مـن  اتفاقیةعلى  تم التفاوض
قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بدور الأمانة العامة للمفاوضات، وعقـب 

لإقــراره قبــل الجمعیــة العامــة  الاتفاقیــةثــم تقــدیم نــص ، 2003المفاوضــات فــي أكتــوبر  اختتــام
ـــوبر  31بتـــاریخ  ـــه فـــي مـــؤتمر خصـــص لهـــذا ، 2003أكت ـــع علی ـــراره تـــم فتحـــه للتوقی ـــد إق وعن

، وتشكل هذه الإتفاقیة خطوة 2005دیسمبر  14في  التنفیذحیز  الاتفاقیةدخلت هذه  لغرضا
ا دولیــا بــالغ الأهمیــة وتتمثــل صــكً  (1)مهمــة فــي حركــة مكافحــة الفســاد فــي جمیــع أنحــاء العــالم 

  :لمكافحة الفساد وذلك لسببین هما

ـــي  :الســـبب الأول -1 ـــة النطـــاق إشـــترك ف ـــي أعملهـــا هـــو أنهـــا إتفاقیـــة عالمی ـــة وف التمهیدی
 .دولة 120المفاوضات التي سبقت إقرارها أكثر من 

د لة لمكافحــة الفســاد تعتمــهــو أن هــذه الإتفاقیــة تمثــل إســتراتیجیة شــام :الســبب الثــاني -2
آلیـة لمراقبـة التنفیـذ  تنشـأ لنفسـهابیر التشریعیة وغیر التشریعیة، و مجموعة من التدا اتخاذعلى 

ــدول علــى كافــة  هدفتســتمــن خــلال مــؤتمر دول الأطــراف و  تحقیــق التعــاون القضــائي بــین ال
 . (2)أصعدة مكافحة ظاهرة الفساد

 :الهدف من الإتفاقیة  - أ

والتـي نصـت علیهـا المـادة الأولـى منهـا إلـى  دیباجتهـاوفقـا لمـا ورد فـي  تهدف الإتفاقیة
  :تحقیق الأغراض التالیة

 .أكفأ وأنجح ترویج وتدعیم التدابیر الرامیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورة -1
ومكافحة الفسـاد،  ترویج وتیسیر ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في مجال منع -2

  .الموجودات استیرادبما في ذلك في مجال 

                                                             
  .76ص، یم، درابلة أحلام، المرجع السابقطبیب مر  )1(
والدولیــة، الطبعــة الأولــى، الشــركة العربیــة والإتفاقیــات الإقلیمیــة ولیــد إبــراهیم الدســوقي، مكافحــة الفســاد فــي ضــوء القــانون )2(

  .107، ص2010المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة، 
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 . (1)والإدارة السلیمة للشؤون العمومیة والممتلكات العمومیة والمساءلةتعزیز النزاهة  -3
 :الغرض من الإتفاقیة  - ب

  :من الإتفاقیة على الغرض منها في نقطتین أساسیین همالقد نصت المادة الثانیة 
 .وضع كل الآلیات اللازمة لمنع الفساد وكشفه والمعاقبة علیه وتعزیزتشجیع  -
تشجیع وتسییر وتنظیم التعاون بین الدول الأطراف لضمان فعالیة التدابیر والإجراءات  -

 . (2)علیة لمنع الفساد وكشفه والمعاقبة
 :الإتفاقیةنطاق تطبیق   - ج

سیاســـة وقائیــة لمنـــع  بنــيجــاء نطــاق تطبیـــق الإتفاقیــة شـــاملا لمكافحــة جــرائم الفســـاد ت
ومكافحــة هــذا النــوع مــن الجــرائم قبــل وقوعهــا أو بعــد وقوعهــا، مــن خــلال آلیــات لتحــري عــن 

الأمـوال المتحصـلة منهـا وهــو  رتكبیهـا والمسـاهمة فیهـا وكـذا اسـتعادةالجریمـة وتتبـع بملاحقـة م
تنطبـق هـذه الإتفاقیـة، وفقـا لأحكامهـا، ''علیه المادة الثالثة من الإتفاقیة والتـي تـنص ما نصت 

رجاع العائدات المتأتیـة  على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبیه، وعن تجمید وحجز وإ
  . (3)''من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الإتفاقیة

 :المرسخة لمكافحة الفساد الاجتماعیةو القیم السیاسیة   -  د
إن مكافحــة ظــاهرة الفســـاد علــى نحـــو فعــال یقتضــي ضـــرورة بترســیخ عـــددا مــن القـــیم 

   .انتشارهتؤثر وجودا أو عدما في مكافحة الفساد أو تغلغله أو التي  والاجتماعیةالسیاسیة 
  :على ضرورة العمل على تعزیزها هي الاتفاقیةولعل أهم هذه القیم التي أكدت 

 .05وسیادة القانون وهو ما نص علیه المادة  والمساءلةالنزاهة تأكید  -
 .11ما أكدت علیه المادة هو القضاء والتأكید على نزاهته و  استقلالتدعیم  -

                                                             
بتضــمن التصــدیق بــتحفظ علــى اتفاقیــة   2004أفریــل  19مــؤرخ فــي  128-04المــادة الأولــى مــن المرســوم الرئاســي رقــم  )1(

  . 2003أكتوبر31مم المتحدة نیویورك یوم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأ
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2المادة  )2(
  .76طبیب مریم ودرابلة أحلام، المرجع السابق، ص )3(
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والمنظمـات غیـر الحكومیـة  الأهلـينشر التوعیة المجتمعیة وضـرورة مشـاركة المجتمـع  -
 .13في منع الفساد وهو ما نصت علیه المادة  نشطةمشاركة 

تقریــر الشــفافیة السیاســیة المرتبطــة بقضــیة تمویــل الأحــزاب السیاســیة وهــو مــا نصــت  -
 . (1)من إتفاقیة الأمم المتحدة 7علیه المادة 

 :السیاسة الوقائیة لمكافحة الفساد  -  ه

ـــة  الترســـانةوهـــي مجموعـــة مـــن السیاســـات التـــي تســـبق  التشـــریعیة العقابیـــة فـــي ملاحق
علـى سـبیل  اقیة في هذا الصددعلیها الإتف اشتملتمرتكبي جرائم الفساد ولعل أهم المحاورات 

  :نذكرلا الحصر المثال 

وجود هیئات تضطلع بمكافحة الفساد وقائیا من خلال عدة وسـائل مثـل التقیـیم الـدوري  -
 .للصكوك القانونیة

وتـــدریب الأفـــراد لتـــولي  لاختیـــارالإجـــراءات المناســـبة فـــي مجـــال القطـــاع العـــام  اتخـــاذ -
 .المناصب العمومیة التي تعتبر بصفة خاصة عرضة للفساد

بالإفصـــاح للســــلطات  نین العمـــومییفواتخـــاذ التــــدابیر التـــي تلـــزم المــــوظوضـــع الـــنظم  -
وموجــودات وهبــات أو منــافع  ماراتثواســتالمعنیــة لمــا لهــم مــن أنشــطة خارجیــة وعمــل وظیفــي 

    . (2)موظفین عمومیینإلى تضارب في المصالح مع مهامهم ككبیرة، قد تؤدي 

  :لتجریم والعقابلالأحكام الموضوعیة : ثانیا

  :أوردت الإتفاقیة بصفة عامة العدید من صور التجریم والتي من بینها

 .رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین -
 .العمومیین الأجانب وموظفین المؤسسات الدولة العمومیةرشوة الموظفین  -

                                                             
نجار الویزة، التصدي المؤسسـاتي والجزائـي لظـاهرة الفسـاد فـي التشـریع الجزائـي، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة دكتـوراه، قـانون )1(
  .64، 63، ص2014-2013نائي، كلیة الحقوق جامعة منتوري، قسنطینة، ج
   .78، 77طبیب مریم، درابلة أحلام، المرجع السابق، ص)2(
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 .(1)الرشوة في القطاع الخاص -
ــواردة بالإتفاقیــة أنهــا تعتمــد فكــرة كــون  ولعــل أهــم مــا نلاحظــه فــي نصــوص التجربــة ال

ثباتــه امـة تتعلـق بالقصـد الجنـائيدیـة، كمـا أعملـت الإتفاقیـة قواعـد عجـرائم الفسـاد جـرائم عم  وإ
مـن  28م الذي ینصرف إلـى الرشـوة حسـب مـا نصـت علیـه المـادة في جرائم الفساد وهو الحك

ـــي تـــنص  ـــة والت ـــى تـــوافر  الاســـتدلال یمكـــن''الإتفاقی ـــة الموضـــوعیة عل مـــن الملابســـات الواقعی
  . (2)''بصفته ركنا لفعل مجرم الافتراضأو عنصر العلم أو النیة 

الــدول الأعضـاء لضــمان فعالیــة مـن رغبــة  وقـد اســتوحت إتفاقیــة الأمـم لمكافحــة الفســاد
القانون فیما یتعلق بالجرائم التي حددتها الإتفاقیة، ومـن ثـم فإنهـا تشـمل الأحكـام المتعلقـة  إنفاذ

بــإقرار الولایــة القضــائیة علــى الجــرائم التــي تقــع ضــمن نطــاق التطبیــق الخــاص بهــا، مســؤولیة 
والملاحقــــة وفــــرض العقوبــــة فــــي القضــــایا المتعلقــــة بالفســــاد والنظــــام  الاعتبــــاریینالأشــــخاص 

نشــاء ســلطات متخ تقــادمالأساســي لمــدة  اذ صصــة فــي مكافحــة الفســاد مــن خــلال إنفــالجــرائم وإ
     . (3)القانون والتعاون بین السلطات الوطنیة وكیانات القطاع الخاص

                                                                          الفرع الثاني
  الإتفاقیات الأوروبیة لمكافحة الفساد

ـــي شـــكل  ـــدأت أعمالهـــا ف ـــث ب ـــي مكافحـــة الفســـاد، حی ـــة ســـباقة ف ـــدول الأوروبی كانـــت ال
ستجابة لتك التوصـیات وصـفتالأور توصیات صادرة عن مؤتمر وزراء العدل  نـة اللج وبیة، وإ

، وقـد أوصـى القـرار (4)برنامجـا لمكافحـة الفسـاد 1996الوزاریة للمجلس الأوروبـي فـي نـوفمبر 
ضـرورة وضـع برنـامج مكافحـة المتخذ من وزراء العدل الأوروبیین في القمة الواحد والعشرین ب

                                                             
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 21و 16و 15أنظر المادة   )1(

  .42، 41، ص2000الجدیدة للنشر، عبد المنعم سلیمان، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة   )2(
، 2015، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة ، ''مظــاهره –أســبابه  -ماهیتــه'': عصــام عبــد الفتــاح مطــر، الفســاد الإداري  )3(

  .85،86ص
  .87نجار الویزة، المرجع السابق، ص )4(
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خاصة بوضع إتفاقیة جنائیة حول الفسـاد  ىأوصوقت ممكن، و  أسرعالتطبیق في  الفساد حیز
  . (1)م الأفعال المشكلة لهقصد تجری

وقد توجت الجهود بوضـع ثـلاث أدوات إتفاقیـة أساسـیة لمكافحـة الفسـاد علـى المسـتوى 
  :الأوروبي وتتمثل هذه الإتفاقیات في

  :الإتفاقیة الأوروبیة الجنائیة حول الفساد: أولا

السیاســة  وممفهــب الاهتمــامجــاءت هــذه الإتفاقیــات لتحقیــق عــدة أغــراض منهــا ضــرورة 
شـریعات المناسـبة تال اعتمـادالجنائیة التي تهدف إلى حمایة المجتمع من الفساد، بما فـي ذلـك 

والتــــدابیر الوقائیـــــة، كمـــــا أكـــــدت علـــــى فكـــــرة أساســـــیة هـــــي أن الفســـــاد یهـــــدد ســـــیادة القـــــانون 
بقیمـة تعزیـز التعـاون مـع الــدول  الاعتـرافهـذا بالإضـافة إلـى  (2)والدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان

إلـــى وجــود مكافحــة فعالــة للفســاد تتطلــب زیـــادة  اســتنادا لأخــرى الموقعــة علــى هــذه الإتفاقیــةا
  . (3)سائل الجنائیةمسریعة وجیدة الأداء للتعاون الدولي في ال

وقـــد جـــاءت الإتفاقیـــات بمجموعـــة مـــن الأحكـــام الموضـــوعیة والإجرائیـــة والمبنیـــة علـــى 
   :الآتيالنحو 

حیـث نصـت الإتفاقیـة فـي  :المجرمین وتبادل المعلومـاتالتعاون الدولي وتسلیم  -3
علــى المبــادئ العامــة والتــدابیر المطبقــة فــي التعــاون الــدولي لمكافحــة الفســاد، هــذا  25مادتهــا 

الأفعال المجرمة وفقا لهـذه '' ما یلي على  فیما یخص تسلیم المجرمین  27وقد نصت المادة 
ـــي عـــداد الجـــرائم ا ـــات تعتبـــر مدرجـــة ف ـــین أو فیمـــا بـــین الإتفاقی لخاضـــعة لتســـلیم المجـــرمین ب

وقـدم تسـلیم ا بوجـود معاهـدة، لة طرف تجعل تسـلیم المجـرمین مشـروطالأطراف إذا كانت الدو 

                                                             
والقــانون الجزائــري، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة بــن عــودة حوریــة، الفســاد وكلیــات مكافحتــه فــي إطــار الإتفاقیــات الدولیــة  )1(

دكتوراه علوم فـي الحقـوق، تخصـص قـانون دولـي وعلاقـات دولیـة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة الجیـــلالي إلیـاس، 
  .171، ص2016، 2015سیدي بلعباس، 

  .87نجار الویزة، المرجع سابق، ص )2(
  .63سابق، صطبیب مریم، درابلة أحلام، المرجع ال )3(
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جــاز لهـا أن تعتبــر هـذه الإتفاقیــات مـن دولــة طـرف آخــر لـیس لــدیها معاهـدة تســلیم المجـرمین 
 . (1)''للتسلیم بمثابة الأساس القانوني

  :المدنیة لمكافحة الفسادالإتفاقیة : ثانیا

من أجل تدعیم مكافحة الفساد عمدت الدول الأوروبیة إلى توسیع دائرة مكافحة الفساد 
ق إلـــى الجوانـــب المدنیـــة للفســـاد، وتحمیـــل المســـؤولیة المدنیـــة وتعـــویض ضـــحایا وذلـــك بـــالتطرّ 

  .(2)الفساد
اهرة الفســاد مــن ولعــل الفكــرة الأساســیة التــي تبرزهــا الإتفاقیــة هــي إمكانیــة التصــدي لظــ

مباشــرا بالقــانون الجنــائي  ارتباطــاتــدابیر القــانون المــدني، ومكافحــة الفســاد تــرتبط  اتخــاذخــلال 
في تشریعات داخلیة  الأطرافالدول  نيوالإداري أیضا، ولقد كان الغرض من هذه الإتفاقیة تب

الفسـاد بغـرض الـذین لحقـت بهـم أضـرار نتیجـة أفعـال سائل فعالة وعادة لصالح الأشـخاص وو 
  . (3)تمكنها من الدفاع عن حقوقهم ومصالحها

وبـــالرجوع إلـــى الإتفاقیـــة یمكـــن تقســـیم أحكامهـــا إلـــى أحكـــام موضـــوعیة تتعلـــق بالمســـؤولیة 
فشــاء الأدلــة المؤقتــة دالــ بتقــادموالتعــویض وحمایــة المســتخدمین وأحكــام إجرائیــة تتعلــق  عوى وإ

  .  (4)والتعاون القضائي

 :لتحریم في الإتفاقیةالأحكام الموضوعیة ل  - أ

ــار  اعتمــدت شخصــیا فــي التجــریم، بمعنــى أنهــا حــددت جــرائم الفســاد بتعــداد  االإتفاقیــة معی
الأشـخاص الــذین یرتكبونهــا ســواء مــن قبــل المـواطنین أو الأجانــب، وعلــى عــاتق الــدول وضــع 

                                                             
  .177، 176صبن عورة حوریة، المرجع السابق،  )1(
  92نجار الویزة، المرجع السابق، ص )2(

  .65طبیب مریم، درابلة أحلام، المرجع السابق، ص)3(
  .66المرجع نفسه، ص)4(
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جریمـة تدابیر تشریعیة وغیرها لتجریم هذه الأفعال، لعل أهم هذه الجرائم التي جـاءت بهـا هـي 
   (1):ئات التالیةلفالرشوة والتي تتمثل في ا

ــة : للمــواطنین العمــومیینالرشــوة الإیجابیــة والســلبیة  -1  أن تعتمــد طــرففعلــى كــل دول
 .تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى قد تكون ضروریة لجرائم جنائیة بموجب قانونها الداخلي

 .الرشوة الإیجابیة والسلبیة للمواطنین العمومیین الأجانب -2
 .الرشوة في القطاع الخاص -3
 .رشوة الموظفون الدولیون في المنظمات الدولیة -
 . (2)المحاكم الإداریة یةرشوة القضاة ومسؤول -

 :الأحكام الجزائیة-ب 

إضافة إلى الأحكام الموضوعیة للتجریم جـاءت الإتفاقیـة بجملـة مـن الأحكـام الإجرائیـة 
  :بحیث شملت الأحكام التالیة

وتـدابیر  اختصاصـهایتعین على كل دولة إصدار تدابیر تشریعیة لتنظیم  :الاختصاص -1
 14إلـى  2وفقـا للمـواد مـن  المقررةأخرى قد تكون ضروریة لإقامة ولایة قضائیة على الجرائم 

 . (3)من هذه الإتفاقیة
على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم مـن تـدابیر لضـمان أن  :مختصةالسلطات ال -2

ویكـــون لهـــم مـــا یلـــزم مـــن یكـــون هنـــاك أشـــخاص أو هیئـــات متخصصـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد، 
 .للمبادئ الأساسیة للنظام القانوني وفقا الاستقلال

 

                                                             
  .172صبن عودة حوریة، المرجع السابق،  )1(
  .الجنائیة للفسادمن الإتفاقیة الأوروبیة  10إلى  2أنظر المواد من  )2(
  .91نجار الویزة، المرجع السابق، ص )3(
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 27التعاون الدولي وتسلیم المجرمین وتبـادل المعلومـات حسـب مـا نصـت علیـه المـادة  -3
 . (1)تفاقیةمن الإ

                                                                        الفرع الثالث
  إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد

إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع ومكافحة الفساد من جانب رؤساء الدول في  اعتمدتلقد 
وصــادقت علیهــا   (2) 11/07/2003ســنة '' مــابوتو''القمــة الإفریقیــة الــذي عقــد فــي  اجتمــاع

، الصــــادر (3) 10/04/2006المــــؤرخ فــــي  06/137الجزائــــر بموجــــب مرســــوم رئاســــي رقــــم 
را لخصوصــیة هــذه الإتفاقیــة والتــي تمثــل إحــدى ونظــ 16/04/2006بجریــدة الرســمیة بتــاریخ 

ى توافــــق فـــي الآراء بشـــأن مــــا ینبغـــي أن تفعلـــه الــــدول أهـــم الإتفاقیـــات الإقلیمیــــة المنتهیـــة إلـــ
عرض أولا إلـــى دراســة أحكامهـــا یقیــة فــي مجـــال مكافحــة الفســـاد ومنعــه فــي نطاقهـــا، ســنتالإفر 

  .العامة، والقواعد الإجرائیة الحاكمة لمكافحة جرائم الفساد
  :الأحكام العامة للإتفاقیة: أولا

جــاءت الإتفاقیــة بمجموعــة مــن الأحكــام العامــة شــملت الهــدف والغــرض منهــا ثــم مجموعــة 
  :إلیها تستندمن المبادئ التي 

 :الهدف من الإتفاقیة-1
 :تتمثل أهداف هذه الإتفاقیة فیما یلي  

ســتخدام - اللازمــة لمنــع  الآلیــات تشــجیع وتعزیــز التنمیــة فــي إفریقیــا مــن قبــل كــل دولــة وإ
 .الفساد وكشفه والمعاقبة علیه

تنسیق وملائمة السیاسـات والتشـریعات بـین الـدول الأطـراف لأغـراض الوقایـة والكشـف  -
 .والعقاب

                                                             
  .176بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص  )1(
  .74ولید إبراهیم الدسوقي، المرجع السابق، ص )2(
  .67طبیب مریم، درابلة أحلام، المرجع السابق، ص )3(
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تعزیز التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة عن طریق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع  -
 .بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة

 . (1)سبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة الشؤون العامةتوفیر الظروف المنا -
 :نطاق تطبیق الإتفاقیة -2

  :تنطبق هذه الإتفاقیة على أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والتي تتمثل في

موظــف عمــومي أو شــخص آخــر وقبولــه بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة لأي  إلتمــاس -
ســلع ذات قیمــة نقدیــة ومنفعــة أخــرى مثــل هدیــة أو خدمــة أو وعــد أو مزیــة لنفســه أو شــخص 

 المنوطـةلكیـان آخـر مقابـل القیـام أو الإمتنـاع عـن القیـام بـأي عمـل أثنـاء أداء المهـام آخر أو 
 .به

أخــرى مقابــل القیــام أو الإمتنــاع عــن القیــام بــأي  عــرض ســلع ذات قیمــة نقدیــة ومنفعــة -
 .به المنوطةعمل أثناء المهام 

عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد بها إلتمسها أو قبولها بصورة مباشرة  -
لصـالح أو مـن یقبـل أي شـخص یتـولى كیـان تـابع لقطـاع الخـاص ویعمـل فیـه أو غیر مباشرة 

 .(2)أو یمتنع عن القیام به منتهكا بذلك ما یفرضه علیه واجبهلنفسه أو لغیره لكي یقوم بعمل 
 . (3)من الإتفاقیة 5المذكورة بموجب المادة العدید من الجرائم جانب هذا إلى   -
  :السیاسة الوقائیة لمكافحة الفساد في الإتفاقیة-3

نصت الإتفاقیة على مجموعة من الإجراءات الملزمة، وذلك من أجل تحقیـق الأهـداف 
  :المرجوة وتتمثل في

                                                             
  .78ولید إبراهیم الدسوقي، المرجع السابق، ص )1(
، صـادقت علیهـا 2003جویلیـة  11إتفاقیة الإتحاد الإفریقـي منـع الفسـاد و محاربتـه، معتمـدة بمـابتو  بتـاریخ من  5المادة  )2(

  .2006أفریل  16، صادر في 24، ج ر عدد 2006مؤرخ في  أفریل  137-06الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
  .183بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص )3(
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تعزیــز إجــراءات الرقابــة الوطنیــة مــن أجـــل ضــمان خضــوع إنشــاء وتشــغیل أي شـــركة  -
 .التشریعات الوطنیة الساریة في هذه الدول لاحترامأجنبیة في أراضي الدول الأطراف 

 .مستقلة لمكافحة الفساد وطنیة ت أو وكالاتإنشاء وتشغیل وتعزیز هیئا -
الإجــراءات اللازمــة لضــمان قیــام المــواطنین بــالإبلاغ عــن حــالات الفســاد دون  اعتمــاد -

 .التي قد تترتب على ذلك الانتقامخوف من عملیات 
إجــراءات تشــریعیة وطنیــة بغیــة معاقبــة الأشــخاص الــذین یقــدمون تقــاریر كاذبــة  اعتمــاد -

 . (1)ضد الأشخاص أبریاء في القضایا المتعلقة بالفساد
 :مثل فيراءات الوقائیة على الموظفین وتتجموعة من الإجالدول بم التزام -
 الانتهـــاءعـــن ممتلكــاتهم عنـــد تـــولي مهــام الوظیفـــة العامـــة وخلالهــا وعنـــد  رتقریـــتقــدیم  -

 .منها
جراءات للتحقیق في القضایا المتعلقة بالفساد اتخاذ -  .إجراءات تأدیبیة وإ
عقبــة عنـد التحقــق فــي حصـانة تمــنح للمــوظفین العمـومیین لا تشــكل التأكـد مــن أن أي  -

 . (2)إدعاءات توجه ضد محاكمة هؤلاء

  :المسؤولیة الجنائیة والعقاب عن جرائم الفساد: ثانیا

 :أحكام المسؤولیة العقابیة  - أ

ــإلزام  التزمــت الإتفاقیــة فــي نصوصــها بتقریــر القواعــد العامــة فــي المســاهمة الجنائیــة، ب
ــدابیر أخــرى للتجــریم، مشــاركة أي  ــدابیر التشــریعیة اللازمــة أو ت الــدول الأطــراف أن تعتمــد الت

 الاتفـــاقشـــخص كفاعـــل أصـــلي أو شـــریك أو محـــرض أو معـــاون، كمـــا قامـــت بتقریـــر تجـــریم 

                                                             
  .184السابق، صبن عودة حوریة، المرجع  )1(
  .من إتفاقیة منع ومكافحة الفساد للإتحاد الإفریقي 7المادة  )2(
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أي مـن الأفعـال المشـار إلیهـا فـي نـص المـادة  لارتكـابآمر الجنائي في صورة أي تعاون أو ت
 . (1)من الإتفاقیة 4

 :العقوبات والتدابیر  - ب

لقــد تركــت الإتفاقیــة مســألة تحدیــد عقوبــات جــرائم الفســاد للتشــریعات الداخلیــة، ویمكــن 
ذلك من خلال حرص أحكام الإتفاقیة على حث الدول الأطراف على تحقیق أكبر  استخلاص

   (2)قدر ممكن من المساعدة في تحدید وتعاقب ومصادرة الممتلكات التي حصل علیها الجناة 

 :العربیة لمكافحة الفساد الاتفاقیة - 

إن الــدول العربیــة رغبــة منهــا فــي تفعیــل الجهــود العربیــة والدولیــة الرامیــة إلــى مكافحــة 
ــه وبغــرض  ــدولي فــي هــذاالفســاد والتصــدي ل ــدا علــى  تســهیل مســار التعــاون ال المجــال، وتأكی

  .ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنیة

 بتــــاریخباللغــــة العربیــــة بمدینــــة القــــاهرة فــــي جمهوریــــة مصــــر العربیــــة  الاتفاقیــــةجــــاءت هــــذه 
  . (3) 29/06/2013حیز التنفیذ بتاریخ  ودخلت 21/12/2010

  :الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد الأحكام العامة للإتفاقیة: أولا

  :جاءت الإتفاقیة العربیة بمجموعة من الأحكام العامة والمتمثلة في

 :إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفسادالهدف من -1

  :تتمثل أهداف الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد في

                                                             
  .103نجار الویزة، المرجع السابق، ص  )1(
  .104المرجع نفسه، ص )2(
صـادقت علیهـا الجزائـر  2010دیسـمبر  11مـن الإتفاقیـة العربیـة لمكافحـة الفسـاد، محـررة بالقـاهرة بتـاریخ  2أنظـر المـادة  )3(

  .2014سبتمبر  21صادر بتاریخ  54، ج ر عدد 2014سبتمبر  8، مؤرخ في  249-14رسوم رئاسي رقم بموجب م
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ــدابیر الرامیــة إلــى الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وكشــفه  - ل أشــكاله وســائر بكــتعزیــز الت
 .الجرائم المتعلقة به وملاحقة مرتكبیها

 .الموجودات واستردادوكشف  تعزیز التعاون العربي على الوقایة من الفساد ومكافحته -
 .تعزیز النزاهة والشفافیة والمساءلة وسیادة القانون -
تشــجیع الأفــراد ومؤسســات المجتمــع المــدني علــى المشــاركة الفعالــة فــي منــع ومكافحــة  -
 . (1)الفساد

  :بها الالتزامولفرض ذلك نصت على مجموعة من المبادئ الواجب 

 .الإقلیمیة المساواة بین الدول في السیادة والسلامة -
 .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة -
ـــــة أخـــــرى تكـــــون صـــــاحبة  - ـــــة فـــــي دول ـــــة القضـــــائیة لدول عـــــدم الســـــماح بممارســـــة الولای

 . (2)الأصیل الاختصاص
 :التدابیر الوقائیة: ثانیا

  :جاءت الإتفاقیة بجملة من التدابیر الوقائیة والمتمثلة في
شـأنها تعزیـز مشـاركة المجتمـع ضرورة وضع كـل دولـة مـن طـرف سیاسـات فعالـة مـن  -

 .تجسید مبادئ القانونو 
وضع مـدونات ومعـاییر سـلوكیة مـن أجـل الأداء الصـحیح والمشـرف والسـلیم للوظـائف  -

العامة وكذلك إرساء تـدابیر وتـنظم تسـییر قیـام المـوظفین العمـومیین بـإبلاغ السـلطات المعنیـة 
 .بأفعال الفساد عند علمهم بها أثناء تأدیة وظائفهم

إرســـاء الخطـــوات اللازمـــة تقـــوم علـــى الشـــفافیة وعلـــى معـــاییر موضـــوعیة فیمـــا یتعلـــق  -
 .عمومیة وذلك لفرض منع الفسادال تاشریعتبال

                                                             
  .71طبیب مریم، درابلة أحلام، المرجع السابق، ص) 1(
  .من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 3المادة  )2(
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 .تتولى منع ومكافحة الفساد الاقتصادإنشاء هیئات أو هیئة مستقلة حسب  -
 .(1)تشجیع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد وجسامتها وأسبابه -

  :أحكام التجریم: الثاث
المجرمـة،  ة من صور الفسادجاءت الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد بثلاثة عشر صور 
  :، وهي كالتالي(2)كانت أهم هذه الصور هي الرشوة في القطاعین العام والخاص

  .الرشوة في الوظائف العمومیة -
والمؤسسـات المعتبـرة الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المسـاهمة والجمعیـات  -

 .قانونا ذات نفع عام
 .الرشوة في القطاع الخاص -
رشوة الموظفین العمـومیین الأجانـب ومـوظفي المؤسسـات الدولیـة العمومیـة فیمـا یتعلـق  -

 .(3) الطرفبتصریف الأعمال التجاریة الدولیة داخل الدولة 

  :الإجرائیة لجرائم الفسادالأحكام : رابعا

  .الأحكام الإجرائیة نذكرها على سبیل المثال لا الحصر ورد بالإتفاقیة جملة من

 :القضائي الاختصاص  - أ

تخضع الجرائم المنصوص علیها في هذه الإتفاقیة للولایة القضـائیة للدولـة الطـرف أي 
  :من الأحوال التالیة

 .ادي في إقلیم الدولةجرم أو أي فعل من أفعال الركن المال ارتكاب -
 .جرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنیها أو أحد المقیمین بها ارتكاب -

                                                             
  .110-109نجار لویزة، المرجع السابق، ص )1(
  .العربیة لمكافحة الفسادمن الإتفاقیات  4المادة  )2(
  .142بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص )3(
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ــة الطــرف أو أحــد المقیمــین فیهــا إقامــة  ارتكــاب - أو  اعتیادیــةالجــرم أحــد مــواطني الدول
 .شخص عدیم الجنسیة

 . (1)من الإتفاقیة 14كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة  -
 :التجمید والحجز والمصادرة  - ب

متأتیـة مـن الجـرائم الدول باتخاذ تدابیر للتمكین من مصادرة العائدات الإجرامیة التلتزم 
، كما تتخذ كل دولة طرف ما یلزم من إجراءات لضبط تجمید أو حجـز ي الإتفاقیةالمشمولة ف

   . (2)الأشیاء المعدة للأشخاص في جرائم الفساد

 :حمایة المبلغین والشهود والخبراء ومساعدة الضحایا  - ج

من أهم الإجراءات التـي تناولتهـا هـذه الإتفاقیـة هـي تـوفیر كـل دولـة طـرف حمایـة لعل 
ة تتعلق بأفعال تجرمها القوانین اللازمة للمبلغین والشهود والخبراء والضحایا الذین یدلون شهاد

، بالإضــافة إلــى ضــرورة وضــع قواعــد إجرامیــة ملائمــة تــوفر لضــحایا الجــرائم (3)یــةهــذه الإتفاق
  .(4)وجبر الضرر ه الإتفاقیة سبل الحصول على التعویضالمشمولة لهذ

 :أسالیب التحري الخاصة  -  د

ن یمــن أجــل مكافحــة الفســاد بصـــورة فعالــة لا بــد مــن اتخــاذ مـــا یلــزم مــن تــدابیر لتمكـــ
أسالیب تحري خاصة، كالتسلیم المراقب، الترصد الإلكتروني وغیـره مـن  استخدامسلطاتها من 

  .مناسبا داخل إقلیمها استخداماالترصد والعملیات السریة، 

هـر اقیـات الدولیـة لمكافحـة الفسـاد، تظوفي الأخیر ومن خـلال اسـتعراض مختلـف الإتف
، إدراكـا منهـا بحجـم مخـاطره وأثـاره السـلبیة استئصـالهرغبة الدول في منع الفساد والعمل علـى 

                                                             
  .77طبیب مریم، درابلة أحلام، المرجع السابق، ص )1(
  .78المرجع نفسه، ص )2(
  . من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 15و 14المادتین  )3(
  .200بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص )4(
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ــا ــائج ت مــن فــي مختلــف المجــالات، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تعــد هــذه الإتفاقی أهــم نت
  .(1)في مجال العمل على محاربة الفساد التعاون الإقلیمي

                                                                   ب الثانيالمطل
  ة جریمة الرشوةالآلیات المؤسساتیة لمكافح

 بصـــعوبة كشـــفها بـــالنظر إلـــى كونهـــا جـــرائم مالیـــة معقـــدةعمومـــا تتمیـــز جـــرائم الفســـاد 
تســتخدم فــي إخفاءهــا وســائل متطــورة، الأمــر الــذي أدى إلــى تطــویر وتعزیــز أجهــزة للمراقبـــة 
تتمثل هذه الأخیرة في مجموعة من الآلیات المؤسساتیة وذلك من أجل مكافحة جریمـة الرشـوة 
والقضاء على الفساد المالي بصفة عامة، الأمر الذي أدى إلى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین 

ـــاني تناولنـــا فـــي  ـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، وفـــي الفـــرع الث ـــرع الأول الآلیـــات التقلیدیـــة للوقای الف
  .للوقایة من الفساد ومكافحته 01 -06الآلیات المستحدثة بموجب القانون 

                                                                              الأولالفرع 
  من الفساد ومكافحته الآلیات التقلیدیة للوقایة

، وخلیـة معالجـة )أولا(تتمثل الآلیـات التقلیدیـة للوقایـة مـن الفسـاد فـي مجلـس المحاسـبة 
  ).ثانیا(المالي  الاستعلام

  :مجلس المحاسبة: أولا

مجلـــس المحاســـبة هـــو هیئـــة عمومیـــة دســـتوریة مهمتـــه الرقابـــة البعدیـــة لأمـــوال الدولـــة 
المالیــة والإداریــة، إذ یملــك حریــة التصــرف فــي أداء  بالاســتقلالیةوالجماعـات الإقلیمیــة، یتمتــع 

                                                             
  62الدسوقي، المرجع السابق، صولید إبراهیم  )1(
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 جهاز قضائي له سـلطة العقـاب علـىكبر المهام الموكلة له في مجال الرقابة البعدیة، كما یعت
  .(1)مرتكبي المخالفات في المجال المالي

 :تشكیلة مجلس المحاسبة  - أ

غــرف أخــرى ذات  9وطنــي و اختصــاصغــرف ذات  8یتكــون مجلــس المحاســبة مــن 
في شكل  إقلیمي، ویعقد مداولاته للفصل في القضایا المطروحة علیه والفصل فیها اختصاص

 47تشكیلات مختلفة، وهـذا حسـب طبیعـة القضـایا المطروحـة علیـه، وهـذا طبقـا لـنص المـادة 
  .(2) 20 -95من الأمر 

مــن الأمــر  38المــادة أمــا بالنســبة لتشــكیلتها البشــریة فمجلــس المحاســبة یتكــون حســب 
القضـــاة الآتـــي ذكـــرهم رئـــیس مجلـــس یتكـــون مجلـــس المحاســـبة مـــن ''والتـــي تـــنص  20 -95

ع، المستشارون، المحتسبون، ومن جهة الرئیس، رؤساء الغرف، رؤساء الفرو المحاسبة، نائب 
  .(3)أخرى الناظر العام والناظر المساعدون

إذ یحـــدد هـــذا الأمـــر مجموعـــة مـــن  23-95یخضـــع قضـــاة مجلـــس المحاســـبة للأمـــر 
  .(4)والالتزاماتالحقوق 

 :مجلس المحاسبة اختصاصات  - ب
  :لقد خول المشرع لمجلس المحاسبة صلاحیات قضائیة هامة، نذكر من بینها

                                                             
بودحــوش راضــیة، بودحــوش صــونیة، الإطــار المؤسســاتي لمقاومــة الفســاد فــي الجزائــر، خطــوة نحــو إرســاء الحكــم الراشــد، )1(

مذكرة تحري لنیل شهادة الماستر في الحقـوق، تخصـص قـانون الجماعـات الإقلیمیـة والهیئـات المحلیـة، كلیتـه الحقـوق والعلـوم 
   .50، ص2017 -2016القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة، قسم 

  .48ر عدد ، متعلق بمجلس المحاسبة ج17/07/1995مؤرخ في  20 -95، القانون رقم 47أنظر المادة  )2(
  .متعلق بمجلس المحاسبة 20-59، من قانون رقم 38أنظر المادة  )3(
، المتضــمن القــانون الأساســي المتعلــق بقضــاة مجلــس المحاســبة، ج ر 1995أوت  26مــؤرخ فــي ، 23 -95الأمــر رقــم  )4(

  .48عدد 
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یثبــت نهائیــا فــي الطعــون المقدمــة ضــد القــرارات التــي یصــدرها وضــد القــرارات الوزاریــة  -
مـن طـرف أجهـزة  المعطـاةالحسابات  ضخمتالمتضمنة تسدید باقي الحسابات المستحقة، أو 

 .إداریة
ــــدمها الآمــــرون  - ویختتمهــــا بالتصــــریح  بالصــــرفمراجعــــة الحســــابات الإداریــــة التــــي یق

 المشــكوكمحاســبین العمـومیین ویوافــق علـى حســابات محاسـبین ال ي حسـاباتیعطــو بالتطـابق، 
 .في تسییرهم

 .یدین المتقاضین المخطئین بدفع غرامات مالیة -
   .(1)الفعلیة ویصفیها بتسییراتیصرح  -

ـــع بهـــا مجلـــس المحاســـبة، لـــه صـــلاحیات  بالإضـــافة للصـــلاحیات القضـــائیة التـــي یتمت
  :إداریة یمكن تلخیصها في ما یلي

ه وهذا بـالرجوع إلـى الأهـداف فعالیة التسییر المالي للهیئات الخاضعة لرقابتتقییم مدى  -
 .طرة في المخطط الوطنيالمس
 المنوطــة بالمصــالح المالیــةالإشــراف علــى توجیــه أعمــال المراقبــة الداخلیــة والخارجیــة  -

 .المختصة ویتابع تنفیذها واستغلال نتائجها
ــــه  - ــــراحیمكن ــــع الجــــزاءات  الاقت ــــى الســــلطات المؤهلــــة لتوقی ــــعل ضــــد الأعــــوان  ةالتأدیبی

رســال تقریــر ســنوي لــرئیس الجمهوریــة یقتــرح نتــائج نشــاطه، ویقتــرح التــدابیر التــي  المعنیــین، وإ
 .(2)یراها ضروریة لتحسین ظروف تطبیق السیاسة المالیة للدولة

مـن الأمـر  6مـادة وهـذا طبقـا لـنص ال استشاریةكما یملك مجلس المحاسبة صلاحیات  -
95- 20 (3) . 

                                                             
  .52بودحوش راضیة ، المرجع السابق، ص )1(
  .53المرجع السابق، ص، بودحوش راضیة )2(
، مــؤرخ فــي  39، یتعلــق بمجلــس المحاســبة ، ج ر عــدد  1995جویلیــة   17المــؤرخ فــي   95/20مــن الأمــر  6المــادة  )3(

   1995یة جویل 23
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 :تقدیر رقابة مجلس المحاسبة  - ج
صــلاحیةیتضـح أن الرقابـة التـي یقـوم بهـا مجلــس المحاسـبة   هـي رقابـة مالیـة تقییمیـة وإ

تهدف بوجه عام إلى حمایة المال العام وطرق الإنفـاق عـن طریـق إتبـاع أسـلوب رقـابي جـدي 
وفعــال، لكــن دوره لــم یصــل إلــى الأهــداف المرجــوة وهــذا راجــع إلــى عوائــق وعوامــل تحــد مــن 

وتبعیتـه لهـا السـلطة التنفیذیـة  عن مجلس بالاستقلالیةینها عدم تمتعه بفعالیة أدائه، والتي من 
المحاســبة هـو عـدم وجــود أدوات وآلیـات فعالـة للحــد  مجلـسهر تقییــد اسـتقلالیة ومـن بـین مظـا

المالیــة مــن قبــل الإدارة العامــة وكــذلك عــدم وجــود  والانحرافــاتمــن ظــاهرة التقصــیر والتهــاون 
  . (1)على الإشارة لبعض المخالفات فقط اقتصرتعریف للمخالفة المالیة، فالمشرع 

  لماليا الاستعلامخلیة معالجة : ثانیا

 :المالي الاستعلامالطبیعة القانونیة لخلیة معالجة   - أ

مـن المرسـوم  2المـالي فـي المـادة  الاسـتعلاملقد عرف المشرع الجزائـري خلیـة معالجـة 
 والاســتقلالســلطة إداریــة مســتقلة تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة : بأنهــا 157- 13التنفیــذي رقــم 

  .المالي

أحـدثها المشـرع المـالي  الاسـتعلاممن خلال هذا التعریف یمكن القول أن خلیة معالجة 
كســلطة إداریــة مســتقلة متمتعــة بالشخصــیة المعنویــة، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادتین الأولــى 

  .(2) 127 -02والثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

  

                                                             
الصـفقات العمومیـة وآلیـات مكافحتهـا فــي ظـل القـانون المتعلـق بالفســاد، مـذكرة مقدمـة لنیـل شــهادة . زوزو زولیخـة، جــرائم )1(

الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعـة قاصـدي مربـاح، ورقلـة، 
  .216 -215، ص2012 -2011

، المتضـمن إنشــاء خلیـة معالجـة الاســتعلام المـالي وتنظیمهــا 127 -02مــن المرسـوم التنفیـذي رقــم  3و 2أنظـر المـادتین  )2(
  .28/04/2013، الصادر في 23عدد ر وعملها، ج 
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 :المالي الاستعلامالتنظیم خلیة معالجة   - ب

  یتضــح لنــا أن الخلیــة تتكــون مــن المجلــس 127 -02التنفیــذي رقــم  بــالرجوع للمرســوم
  .الأربعة المصالح التقنیةالأمانة العامة، و 

 :مجلس الخلیة - 

 7فـــإن هـــذا المجلـــس یتشـــكل مـــن  127 -02مـــن المرســـوم  (1) 4طبقـــا لـــنص المـــادة 
بـالنظر لكفـاءاتهم، یــتم تعیـین رئــیس  اختیــارهمأعضـاء هـم رئــیس المجلـس وأربعـة أعضــاء یـتم 

ســنوات قابلــة  4المجلــس وأعضــائه بموجــب مرســوم صــادر عــن رئــیس الجمهوریــة وذلــك لمــدة 
للتجدید مرة واحدة، تتمثـل مهـام هـذا المجلـس فـي تنظـیم جمیـع المعطیـات والمسـتندات والمـواد 

نشـاط الخلیـة  ، إعـداد بـرامج سـنویة وحتـى متعـددة السـنوات عـناختصـاصالتي تتعلق بمجال 
ســبیل الحصــر بحیــث  المشــرع لــم یحــدد لــه هــذه الأخیــرة علــىلأن  إلــى غیــر ذلــك مــن المهــام

   .(2) یمكن تعدیل هذه المهام في أي لحظة تملیها الضرورة

 :الأمانة العامة - 

یرأسها الأمین العام والذي یعین بموجب مقرر صادر عن رئـیس الخلیـة، ویسـیر الأمـین العـام 
      .(3)الخلیة الشؤون الإداریة والوسائل المادیة والبشریة للخلیةتحت سلطة رئیس 

  

  

                                                             
، یتضــمن إنشــاء خلیــة معالجــة الاســتعلام المــالي 2002أفریــل 17، مــؤرخ فــي 127 -02مــن المرســوم  4أنظــر المــادة  )1(

، المعـدل والمــتمم بالمرســوم 2008ســبتمبر  6مـؤرخ فــي  275 -08وعملهــا معـدل بموجــب المرســوم التنفیـذي رقــم وتنظیمهـا 
  .2013أفریل  15مؤرخ في  157 -13التنفیذي 

، المركـــز 4، عـــددمجلـــة الاجتهـــاد للدراســـات القانونیـــة والاقتصـــادیة، ''خلیـــة معالجـــة الاســـتعلام المـــالي''هاشـــمي وهیبـــة،  )2(
  .169-168، ص2013لتمنراست، الجزائر، جوان الجامعي 

  .169هاشمي وهیبة، المرجع السابق، ص )3(



  الرشوة ائمآلیات مكافحة جر                          :                     الفصل الثاني
 

 
67 

 :المالي الاستعلامالتقنیة لخلیة معالجة  المصالح - 

هــا المــالي، نجــد ل الاســتعلامعالجــة ظمــة لخلیــة ملرجوع إلــى النصــوص القانونیــة المنبــا
تقنیــــة یســــتعین بهــــا المجلــــس والمتمثلــــة فــــي مصــــلحة التحقیقــــات والتحریــــات،  مصــــالحأربعــــة 

  .(1)المصلحة القانونیة، مصلحة التعاون، مصلحة الوثائق وقاعدة البیانات

 :المالي الاستعلاممهام خلیة معالجة   - ج

المـالي فـي تلقـي التقـاریر والإخطـارات بالشـبهات، جمـع  الاسـتعلامتتمثل مهـام معالجـة 
وتحلیــل المعلومــات، إخطــار الســلطات الأمنیــة كلمــا كانــت هنــاك شــبهة تشــكل وقــائع توصــف 

نصـــوص تنظیمیـــة أو تشـــریعیة، الحفـــاظ علـــى الســـر  اقتـــراحالمســـاهمة فـــي  (2)بأنهـــا جریمـــة، 
  .الاعتراض، حق المهني

 :المالي لاستعلاماالقیود الواردة على خلیة معالجة   -  د

معتبـرة یمكـن  المالي إلا أن هناك نقائص الاستعلامرغم الأهمیة العلمیة لخلیة معالجة 
ــه الخلیــة والتــي مــن بینهــا الــنقص العــددي  أن تكــون ضــمن معیقــات العمــل الــذي وجــدت لأجل
لأعضــــاء الخلیــــة الأمــــر الــــذي یشــــكل لهــــا عــــائق أثنــــاء قیامهــــا بعملیــــات، صــــعوبة التصــــدي 

ومــن بیــنهم  هاأعضــاء باعتبــارالخلیــة للســلطة التنفیذیــة  الفــارین إلــى الخــارج، تبعیــةجــرمین للم
   . (3)سنوات وهي قابلة للتجدید مرة واحدة 4الرئیس یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

  

  

                                                             
  .170 -169هاشمي وهیبة، المرجع السابق، ص )1(
  .70 -69بودحوش راضیة وبودحوش صونیة، المرجع السابق، ص )2(
  .73 -72المرجع نفسه، ص) 3(
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                                                                         الفرع الثاني
  یة من الفساد ومكافحتهللوقا 01/ 06الآلیات المستحدثة بموجب القانون 

فـــي الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن  06/01 ســـتحدثة بموجـــب القـــانونتتمثـــل الآلیـــات الم
  ).ثانیا(، والدیوان المركزي لقمع الفساد )أولا(الفساد ومكافحته 

  :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: أولا

كافحتــه، تعمــل علــى تنفیــذ الإســتراتجیة ئــة وطنیــة متكلفــة بالوقایــة مــن الفســاد ومهــي هی
الوطنیـة فـي مجـال مكافحـة الفســاد، فهـذه الأخیـرة تعـد ســلطة إداریـة مسـتقلة تتمتـع بالشخصــیة 

  .(1)المالي وتوضع لدى رئیس الجمهوریة والاستقلالالمعنویة 

نجـد أن المشـرع الجزائـري أعطـى  01 -06من القـانون  18وبالرجوع إلى نص المادة 
المـــــالي والشخصـــــیة  بالاســــتقلالتكییفــــا لهـــــذه الهیئــــة وجعلهـــــا ســـــلطة إداریــــة مســـــتقلة تتمتـــــع 

  .(2)المعنویة

حیــث  2016تــم تعزیــز الطبیعــة القانونیــة لهــذه الهیئــة لا ســیما فــي التعــدیل الدســتوري 
الهیئة كذلك تتمتع بالشخصـیة  اعتبارعلى  1996إثر مراجعة دستور  (3) 202نصت المادة 

المـالي والإداري، وبالتــالي ومــن خـلال نــص هــذه المـادة نفهــم أن المشــرع  والاســتقلالالمعنویـة 
أعاد هیكلة الهیئة من مؤسسة قانونیة إلى مؤسسـة دسـتوریة، وهـو نفـس التكییـف التـي أدرجتـه 

  .01 -06من القانون  18المادة 

                                                             
  .178زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص  )1(
  .، المعدل والمتممالمتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01 -06من القانون  18المادة  )2(
، الصـادر 14، یتضمن العدیل الدستوري، جریدة رسـمیة عـدد 2016مارس  6، مؤرخ في 01 -16، القانون 202المادة  )3(

    .2016مارس  7في 
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وفــي الأخیــر ومـــن خــلال هــذه النصـــوص نخلــص أن المشــرع الجزائـــري حــرص علـــى 
حیث تؤدي دورها بفعالیة  بالاستقلالیةهذه الهیئة لمواجهة خطر ظاهرة الفساد وزودها إحداث 

  .بعیدا عن أي ضغوطات

العضــــویة والوظیفیــــة للهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد  الاســــتقلالیةمظــــاهر   - أ
 :ومكافحته

 :العضویة الاستقلالیةمظاهر -1

العضــویة لهـذه الهیئــة فـي العدیــد مـن المظــاهر وذلـك قصــد  الاسـتقلالیةتتجسـد معــاییر 
العضــویة تبقــى محـــدودة  الاســتقلالیةضــمان حیاءهــا أثنــاء ممارســتها لمهامهــا، غیـــر أن هــذه 

  .(1)فغالبا ما تصطدم بمجموعة من القیود المفروضة علیها

  :العضویة فیما یلي الاستقلالیةوتتجلى مظاهر هذه  

 :تعدد هیاكل الهیئة - 
 اســــتقلالیتهاعلــــى  قرینــــةتعــــدد هیاكــــل الهیئــــة الوطنیــــة للوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه 

المعدلـة  413/ 06مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  06و 05العضویة، إذ تتكـون حسـب المـادتین 
أمانـــة والتقیــیم،  الیقظــةمــن مجلــس  64/ 12مــن المرســوم الرئاســي رقـــم  03و 02بالمــادتین 

ـــــف بمعالجـــــة التصـــــریحات  ـــــل والتحســـــیس، قســـــم مكل ـــــائق والتحالی ـــــف بالوث عامـــــة، قســـــم مكل
  .(2)بالممتلكات، قسم مكلف بالتنسیق والتعاون الدولي

  .العضویة استقلالیتهاعلى  قرینةولهذا نستنتج أن تعدد هیاكل الهیئة 

  

                                                             
  .182زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص )1(
، یحــدد تشــكیلة الهیئــة الوطنیــة للوقایــة 22/11/2006مــؤرخ فــي  413 -06، المرســوم رئاســي رقــم 6، 5أنظــر المــادتین  )2(

، معدل ومـتمم بالمرسـوم الرئاسـي 2006نوفمبر  22، مؤرخ في 14عدد  من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج ر
  .64/ 12رقم 
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 :الرئیس والأعضاء انتدابمدة  تحدید - 

مــن رئــیس وســتة أعضــاء یعینــون بموجــب مرســوم رئاســي لمــدة خمــس  تتشــكل الهیئــة
  .(1)سنوات للتجدید مرة واحدة

ـــد مـــدة  الســـلطات الإداریـــة  اســـتقلالیةیعـــد بمثابـــة مؤشـــر یجســـد  اقانونـــ الانتـــدابتحدی
والمالي من الناحیة العضویة، حیث لو تم النص على تعیـین  الاقتصاديالمستقلة في المجال 
،  (2)عضـویة اسـتقلالیةعنـدها إثـارة أیـة  نـادة غیـر محـددة قانونـا، لا یمكنالرئیس والأعضاء لمـ

  .الأمر الذي یجعل هؤلاء عرضة للعزل والإیقاف في أي وقت
 :لإستقلالیة الوظیفیةامظاهر -2

 اتخـاذهـا فـي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتـه وظیفیـا، حریت باستقلالیة نعني
  .(3)قراراتها من طرف سلطة علیا لا استبدالالقرار وكذا عدم إمكانیة تعدیل ولا إلغاء و 

  :العضویة للهیئة من خلال عدة مظاهر أهمها الاستقلالیةتظهر 

 :تنوع صلاحیات الهیئة - 

تتمتـع الهیئـة الوطنیــة للوقایـة مـن الفســاد ومكافحتـه بمجموعـة مــن الصـلاحیات والمهــام 
، 01 -06مــن قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه  20أشــارت إلیهــا المــادة المتنوعــة، والتــي 

 -06وقام المشرع الجزائري بإعادة تحدید هذه المهام وتفصیلها بموجب المرسوم الرئاسي رقـم 
المحدد لتشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیة سیرها، حیث قام بتوزیع هـذه المهـام علـى ثـلاث  413

  :أقسام وهي

  

                                                             
  .413 -06من المرسوم رقم  5أنظر المادة  )1(
  .184زولیخة، المرجع السابق، صزوزو  )2(

(3)  ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger 2008.p35. 
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، (2)، قســم معالجــة التصــریحات بالممتلكــات (1) والتحســیسلــف بالوثــائق والتحالیــل القســم المك
   . (3)قسم التنسیق والتعاون الدولي

 :مسؤولیة الهیئة عن تصرفاتها - 

ــــاء ممارســــتها لصــــلاحیتها العدیــــدة والمتنوعــــة یمكــــن أن تمــــس  الســــلطات الإداریــــة أثن
تــي تصــدرها، الأمــر الــذي القــرارات البمصــالح الجهــات التــي تعمــل علــى رقابتهــا عــن طریــق 

مسؤولیتها، وباعتبـار الهیئـة سـلطة إداریـة مسـتقلة فإنهـا تخضـع لرقابـة القضـاء قیام یؤدي إلى 
الإداري وبالتــالي یمكنهــا رفــع دعــوى الإلغــاء وهــذا عنــد إصــدار الهیئــة لقــرار معیبــا، ودعـــوى 

  .(4)التعویض إذا ما أصدرت الهیئة قرارات ترتبت عنها أضرار

 :نظامها الداخلي تمتع الهیئة بسلطة وضع - 

، فــإن الهیئــة الوطنیــة 413 -06مــن المرســوم الرئاســي رقــم  19لأحكــام المــادة  طبعــا
اكلهـا، تعد نظامها الداخلي الذي یحدد كیفیـات العمـل الـداخلي لهیللوقایة من الفساد ومكافحته 
  .(5)ي الجریدة الرسمیةیم على النظام الداخلي الذي ینشر فویصادق مجلس الیقظة والتقی

مجمــوع القواعــد التــي مــن خلالهــا تقــرر  لاختبــاروبالتـالي فاســتقلالیة الهیئــة تتجلــى فــي حریتهــا 
كیفیة تنظیمها وسیرها ودون أیة مشاركة مع الجهات الأخرى وبذلك تكون الهیئة هـي صـاحبة 

                                                             
  .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 01 -06القانون  من 12المادة  )1(
  .06/01من القانون رقم  13المادة  )2(
  .01 -06القانون  رقم مكرر 13المادة  )3(
هارون نورة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضـوء اتفاقیـة الأمـم المتحـدة، أطروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه  )4(

  .248، ص2017فیفري  2في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
، المتعلـــق بتحدیـــد تشـــكیلة الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه 413 -06المرســـوم الرئاســـي رقـــم ، 19المـــادة  )5(

  .وتنظیمها وكیفیة سیرها
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السـلطة التنفیذیـة إلا نشـره  ىخلي والمصادقة علیه، وما علـافي حسن نظامها الد الاختصاص
  .(1)بموجب مرسوم رئاسي

 : المالي والإداري الاستقلال -

  .(2) 01 -06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  18بموجب نص المادة 

 :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته استقلالیةحدود   - ب

تكـرس الاسـتقلالیة  ذكرناهـا سـابقا والتـيرغم المظاهر والمؤشرات والقرائن العدیدة التي 
  :ة، إلا أن هذه الأخیرة ترد علیها مجموعة من القیود والمتمثلة فيالعضویة للهیئ

 :رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین احتكار - 

یتبـین لنـا أن سـلطة  413 -06من المرسـوم الرئاسـي رقـم  5/1من خلال نص المادة 
، (3)تعیـین كـل الأعضــاء بمـا فــیهم الـرئیس تعــود إلـى رئــیس الجمهوریـة بموجــب مرسـوم رئاســي
س الأمــر الـــذي یترتـــب عنـــه خلــق تبعیـــة الأعضـــاء لجهـــة التعیـــین وهــذا مـــا یـــؤدي إلـــى المســـا

  .(4)یئةهأعضاء ال باستقلالیة

 :السلطة التنفیذیة قابلیة تجدید العضویة من - 

یمكــن للســـلطة التنفیذیـــة أن تجـــدد عهــدة أعضـــاء الهیئـــة مـــرة واحــدة وهـــذا طبقـــا لـــنص 
الهیئـة،  اسـتقلالیةسـلبا علـى  یـؤثر، الأمـر الـذي 413 -06المادة كمن المرسوم الرئاسي رقم 

  .فذلك یجعل أعضاءها في تبعیة مستمرة إزاء رئیس الجمهوریة

                                                             
  .186، المرجع السابق، ص زوزو زولیخة )1(
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01 -06، القانون رقم 18أنظر المادة   )2(
، المتعلــق بتحدیــد تشــكیلة الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه 413 -06المرســوم الرئاســي رقــم ، 5أنظـر المــادة  )3(

  .وتنظیمها وكیفیة سیرها
  .251، 250هارون نورة، المرجع السابق، ص  )4(
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الهیئـة عضــویا،  اسـتقلالیةالأمـر الــذي یـؤدي إلـى التشـكیك فـي كمـا یمكـن لـه إنهـاء مهـامهم ، 
أعضـاء الهیئــة خاضـعین لسـلطة إنهــاء السـلطة التنفیذیـة خوفــا مـن إنهـاء مهــامهم یبقـى بحیـث 
     .(1) تعسفیا

الوظیفیـة فـتمكن فـي أنـه بـالرغم مـن تعـدد  الاسـتقلالیةأما بالنسبة للقیود التي تـرد علـى 
 الاســــتقلالیةالتــــي تقــــوم بهــــا الهیئــــة، إلا أن ذلــــك لــــم یضــــمن لهــــا  والاختصاصــــاتالوظــــائف 

المــالي، إلا أن تمویلهــا یكـــون مــن طــرف الدولــة عـــن  اســتقلالهاالمطلقــة، فــرغم التأكیــد علـــى 
  .(2)ویجعلها خاضعة لرقابة الدولة استقلالیتهاطریق الإعانات، الأمر الذي یحد من 

لنظـر فــي جــرائم الفســاد وردع مرتكبیهــا، بالإضـافة إلــى هــذا فــإن الهیئـة لــیس لهــا حــق ا
كمـــا أنهـــا لـــیس لهـــا الحـــق فـــي إحالـــة الملـــف مباشـــرة للقضـــاء بـــالرغم مـــن تمتعهـــا بالشخصـــیة 

  .(3)المعنویة

ـــــة الطـــــابع  ـــــة، وهیمن ـــــابي للهیئ ـــــدور الرق ـــــة ال ـــــود أیضـــــا محدودی  الاستشـــــاريومـــــن القی
  .(4)والتحسیسي على مهام الهیئة

رســـة فـــي وهمیـــة، مك الاســـتقلالیةوبنـــاءا علـــى مـــا ســـبق نخلـــص أن هـــذه  الأخیـــروفـــي 
  .النصوص القانونیة فقط وغیر مترجمة على أرض الواقع

  :الدیوان المركزي لقمع الفساد: یاثان

 :نیة للدیوان المركزي لقمع الفسادالطبیعة القانو   - أ

  .التنظیميإلى تبیان طبیعته من حیث النص التشریعي ثم من حیث النص سنسعى 

                                                             
  252- 251ص ص ، هارون نورة، المرجع السابق  )1(
  .188زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص  )2(
   188، ص نفسهالمرجع   )3(
  .256 -254هارون نورة، المرجع السابق، ص ص  )4(
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  :من حیث النص التشریعيالطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد 

حیــث نصــت المــادة  05 -10بموجــب الأمــر 01 -06قــام المشــرع بمراجعــة القــانون 
دثـة بموجـب التعـدیل الأخیـر، حیـث قـام المشـرع بإضـافة جهـاز یسـمى الـدیوان محمكرر ال 24

 05 -10لكـن لـم یحـدد الأمـر رقـم جهـاز العملیـاتي للهیئـة المركزي لقمـع الفسـاد والـذي یعـد ال
نمـا تـرك الأمـر للتنظـیم  01 -06المتمم للقانون رقم  تشكیلة الـدیوان وتنظیمـه وكیفیـة سـیره، وإ
   .(1)من الأمر السالف الذكر 24/2وهذا طبقا لنص م

 :من حیث النص التنظیميالطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد 

وم الرئاسـي سـتشكیلة هذا الدیوان وتنظیمـه وكیفیـة سـیره بموجـب المر  بتبیانقام المشرع 
مركزیــــة المصــــلحة الإن الــــدیوان '': ، والتــــي تــــنص المــــادة الأولــــى منــــه علــــى426 -11رقــــم 

عملیاتیــة للشــرطة القضــائیة تكلــف بالبحــث والتحــري عــن الجــرائم ومعاینتهــا فــي إطــار مكافحــة 
  .(2)''الفساد

یوضــع الــدیوان المركــزي لقمــع الفســاد '': مــن نفــس المرســوم علــى 2كمــا نصــت المــادة 
  .(3)في عمله وسیره بالاستقلالیةلدى الوزیر المكلف بالمالیة ویتمتع 

 :تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته  - ب

 426 -11حدد المشرع تشكیلة الـدیوان فـي الفصـل الثـاني مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 
  .09إلى  06هذا في المواد من و 

  
                                                             

دیســمبر  1، صــادر بتــاریخ 50عــدد  ، ج ر2010أوت  26، مــؤرخ فــي 05 -10مكــرر، الأمــر رقــم  24أنظــر المــادة  )1(
2010.  

الـدیوان المركـزي ، یحـدد تشـكیلة 2011دیسـمبر سـنة  8، مـؤرخ فـي 426 -11من المرسـوم الرئاسـي رقـم  1أنظر المادة  )2(
  .2011دیسمبر سنة  14، صادر بتاریخ 68لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، ج ر عدد 

  .426 -11من المرسوم رقم  13أنظر المادة  )3(
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   (1):منه یتشكل الدیوان من 06وحسب المادة 

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني -
 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة للوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة -
  .أعوان عمومیون أي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد -

والإداري، حیــث تصــت  التقنــيهــذا بالإضــافة إلــى تــدعیم الــدیوان بالمســتخدمین للــدعم 
أنـه یمكـن للـدیوان أن یسـتعین بكـل خبیـر أو مكتـب  426 -11من المرسوم السـابق  9المادة 

  .(2)أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد استشاري

 :قمع الفسادلمهام الدیوان المركزي   - ج

 24المشرع الدیوان مهـام البحـث والتحـري فـي جـرائم الفسـاد طبقـا لـنص المـادة منح 
مــن  (3) 5كمــا تناولــت المــادة  06/01المــتمم للقــانون رقــم  05/ 10مكــرر مــن الأمــر رقــم 
 :مهام الدیوان والتي تتمثل في یلي 11/426المرسوم الرئاسي رقم 

 .مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد -
 .تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتهاجمع كل معلومة  -
حالــة  - مرتكبیهــا للمثــول أمــا الجهــة جمــع الأدلــة والقیــام بالتحقیقــات فــي وقــائع الفســاد وإ

 .القضائیة المختصة
إعداد الدراسات والمساهمة مع مختلف الهیئات العمومیة والخاصة والمنظمـات الدولیـة  -

في تصور الطرق والوسائل الوقائیة والردعیة للوقوف فـي وجـه الإجـرام، وهـذا مـا نصـت علیـه 
 .(4) 11/426من المرسوم الرئاسي رقم  14/4المادة 

                                                             
  .426 -11من المرسوم رقم  6أنظر المادة  )1(
  .426 -11من المرسوم الرئاسي رقم  9أنظر المادة  )2(
  .426 -11م الرئاسي رقم من المرسو  5أنظر المادة  )3( 
  .426 -11، من المرسوم الرئاسي رقم 14أنظر المادة  )4(
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ة أعمــــال الغــــش وتبیــــیض حــــبحــــاث المرتبطــــة بجــــرائم الفســــاد ومكافالقیــــام بمتابعــــة الأ -
یجـــاد حلـــول تنـــامي ظـــاهرة الفســـاد التـــي تواجـــدت بشـــدة فـــي عـــدد مـــن القطاعـــات  الأمـــوال، وإ

 .الاقتصادیة

 :القیود الواردة على عمل الدیوان المركزي لقمع الفساد -د

ویقلـص دوره فـي  اسـتقلالیتهن تبعیة الدیوان المركزي لقمع الفساد لـوزیر المالیـة یفقـده إ
 انتـدابمكافحة الفساد الإداري ویجعل منه جهاز تابعا للسلطة التنفیذیة، كما أنه لم یحدد مدة 

ه فـي ممارسـة مهامـه، فهـو لا یتمتـع بالشخصـیة المعنویـة الأمـر مـا یعیقـمـوظفي الـدیوان وهـذا 
بمعنــى أنــه  ةالتنفیذیــهــذا الجهــاز فهــو جــزء لا یتجــزأ مــن الســلطة  اســتقلالیتهالــذي یشــكل عــدم 

  .(1)خاضع لأوامرها وتعلیماتها

یحـول دون ممارسـتهم  الإداریة، الأمر الذي بالاستقلالیةمستخدمي الدیوان لا یتمتعون 
لصـلاحیاتهم فــي مجــال مكافحــة الفســاد خاصــة إذا كانــت الإدارة المعنیــة برقــابتهم مــن إدارتهــم 

  .(2)الأصلیة

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .66صبودحوش راضیة، بودحوش صونیة، المرجع السابق،  )1(
   66المرجع نفسه، ص  )2(
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                                                             لمبحث الثانيا
  العقوبة المقررة لجریمة الرشوة

تعدیلات جوهریة إلى قمع جرائم الفساد بوجـه  تهمكافحالوقایة من الفساد و  ادخل قانون       
عام وجریمة الرشوة في مختلف أشكالها بوجه خاص، باستقراء النصوص القانونیة التـي تـنظم 
أحكام جریمة الرشوة نجد أن المشرع فرق بین العقوبات المقررة للشخص الطبیعي، والعقوبـات 

ا، وسنقسمه إلى مطلبـین ذمبحثنا هالمقررة لشخص المعنوي، وهدا ما سنتطرق إلیه من خلال 
نتنـــاول فـــي المطلـــب أول العقوبـــات المقـــررة للشـــخص الطبیعـــي وفـــي المطلـــب الثـــاني نتنـــاول 

  .العقوبات المقررة للشخص المعنوي

                                                                            المطلب أول
  يالعقوبات المقررة للشخص الطبیع

ـــد          ـــة أصـــلیة لاب ـــى عقوب ـــة بالشـــخص الطبیعـــي إل ـــة جریمـــة الرشـــوة المتعلق تتفـــرع عقوب
علیهـا، وأخـرى تكمیلیـة، كمــا  06/01مـن القـانون  25للقاضـي الحكـم بهـا، وقـد نصـت المــادة 

ومنه نقسم مطلبنـا . أن هناك أحكام مختلفة المتعلقة بالعقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة
لاث فروع في الفرع الأول نذكر العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعـي، وفـي هدا إلى ث

الفرع الثاني العقوبـات التكمیلیـة المقـررة للشـخص الطبیعـي وفـي الفـرع الثالـث الأحكـام مختلفـة 
  .المتعلقة بالعقوبات المقررة لجریمة الرشوة

                                                                               الفرع الأول
  معنويالالعقوبات الأصلیة المقررة للشخص 

وهـذا هـو الشـأن فـي جریمـة الرشـوة، وهـذه  یحدد القانون لكل جریمة عقوبـة أو أكثـر،         
العقوبة قد تكون بسیطة عندما لا تقترن بأي ظرف من ظروف التشدید، كما قد تكـون مشـددة 

  .ظروف التشدیدعندما یلحقها أحد 
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  :العقوبة البسیطة المقررة لجریمة الرشوة: أولا

ــالرجوع إلــى قــانون مكافحــة الفســاد نجــد أنــه أدخــل تعــدیلات مهمــة علــى قمــع جــرائم         ب
الفســـاد وجریمـــة الرشـــوة بمختلـــف صـــورها بشـــكل خـــاص، ومـــن بـــین هـــده التعـــدیلات تخفیـــف 

المالیـة، حیـث تعـد العقوبـات المالیـة مـن أهـم العقوبات السالبة للحریة والتشدید على العقوبـات 
الجـزاءات علــى مرتكبـي جریمــة الرشـوة فــي الصـفقات العمومیــة آد تمـس المخــالفین فـي ذمــتهم  

  .)1(المالیة

  1،000،000دج إلــى  200،000الحــبس مــن ســنتین إلــى عشــر ســنوات وغرامــة مــن 
أقر المشرع الجزائري هذه العقوبة لكل من الراشي والمرتشي متى تعلق الأمر برشوة  :دج

ــــوطنیین ــــي أو موظــــف . )2(المــــوظفین العمــــومیین ال أو رشــــوة الموظــــف العمــــومي الأجنب
   .(4)أو الرشوة الانتخابیة. )3(بمنظمة دولیة عمومیة

  ــــى  10الحــــبس مــــن ــــة مــــن  20ســــنوات إل ــــة مالی ــــى  1000000ســــنة وغرام دج إل
ــــــــي مجــــــــال الصــــــــفقات :  دج 2000000 ــــــــة بجریمــــــــة الرشــــــــوة ف ــــــــق هــــــــده العقوب وتتعل

دج إلــى  50000الحــبس مــن ســتة أشــهر إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن )5(العمومیــة
یتم الحكم على جرائم الفساد في القطاع الخاص عموما بعقوبة أقل شدة : دج 500.000

وهـــو مـــا نلاحظـــه علـــى المشـــرع . )6(مقارنـــة بتلـــك التـــي یحكـــم علیهـــا فـــي الفســـاد الإداري
الجزائـــري، حیـــث أنقـــص مـــن شـــدة عقوبـــة الرشـــوة فـــي القطـــاع الخـــاص مقارنـــة بالعقوبـــة 
المقررة في جریمة رشوة الموظف العمومي الوطني، أو رشوة الموظف العمومي الأجنبـي 

                                                             
   .325المرجع السابق، ص هارون، ورةن (1) 

  .ومكافحته، المعدل والمتمم، المتعلق بالوقایة من الفساد 01.06من قانون رقم  25المادة   (2)
  . ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم01.06من قانون رقم  28المادة   (3)

، 50یتعلـق بنظــام الإنتخابـات، ج ر العــدد  2016أوت  25المـؤرخ فــي  10/ 16مـن القــانون العضـوي رقــم  211المـادة ) 4(
  .2016أوت  28الصادر بتاریخ 

  . ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01.06انون رقم  من ق 27ة لمادا (5) 
(6) MADERO David Martinez. «corruption :un concept ambigu pour un délit Universel » in «LAcorrption un 

risque actuelle pour les entreprises », édition les Hors-série de Secure finance, Paris, France, 2006, p 97. 
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أو الموظف بمنظمة دولیة ، حیـث أقـر المشـرع الجزائـري لكـل مـن الراشـي والمرتشـي فـي 
ة الرشــوة فــي القطــاع الخــاص عقوبــة الحــبس مــن ســتة أشــهر إلــى خمــس ســـنوات جریمــ

ولعل السبب في إنقـاص مـن شـدة العقوبـة  )1(دج 500000دج الى 50000وغرامة من 
وتخفیضها في عقوبة الرشوة في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، هو أن دوالیب 

ع مثلمـا تنخـر هـذه الجریمـة القطـاع القطاع الخاص لا تمس كثیر بمصالح العامة للمجتم
 .(2)العام بل كیان الدولة في حد ذاته

  :العقوبة المشددة: ثانیا 

من الاتفاقیـة الدولیـة لمكافحـة الفسـاد  30/1أراد المشرع الجزائري العمل بأحكام المادة   
فجعــل المشــرع الجزائــري مــن  .)3(التـي نصــت علــى مراعــاة جســامة الجــرم عنــد تقریــر العقوبــة

صــفة الجــاني ظرفــا مشــددا لعقوبــة جریمــة الرشــوة اذ تشــدد عقوبــة الحــبس لتصــبح مــن عشــر 
أمــا الغرامــة فهــي نفســها المقــررة لجریمــة الرشــوة، وهــذا متــى كــان . ســنوات إلــى عشــرین ســنة

المتعلـق  06/01مـن قـانون رقـم  (4) 48الجاني من إحدى الفئات المنصوص علیها في المـادة
  : فحته وتتمثل هده الفئات فیها یليبالوقایة من الفساد ومكا

  

  

  

 

                                                             
   .علق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتممالمت 01.06من القانون رقم  1/ 30أنظر المادة  (1)

، المتعلــق 2006.02.22المــؤرخ فــي  06.01كیــف عــالج المشــرع الجزائــري جریمــة الرشــوة فــي القــانون " ســعدي حیــدرة ) 2(
جامعــة عبــد ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، 1، العــدد  المجلــة الأكادیمیــة للبحــث القــانوني، "بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه

  .64، ص 2010الرحمن میرة، بجایة 
  .، اتفاقیة الأمم الدولیة لمكافحة الفساد30/01نظر المادة ا (3)

  .من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01-06ممن القانون رق 48انظر المادة  )4(
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  :القاضي -
ویقصد به القاضي بالمفهوم الواسـع ولـیس بـالمفهوم الضـیق والـذي یشـمل بالزیـادة إلـى   

ــــــس  ــــــس المحاســــــبة المنافســــــةقضــــــاة النظــــــام العــــــادي والإداري، أعضــــــاء مجل   وقضــــــاة مجل
  :الموظف الذي یمارس وظیفة علیا في الدولة -

ویتعلــق الأمــر بــالموظفین المعینــین بمرســوم رئاســي الــذین یشــغلون علــى الأقــل وظیفــة نائــب  
ـــة أو فـــي  ـــي المؤسســـات العمومی ـــة لـــوزارة، أو مـــا یعـــادل هـــذه الرتبـــة ف ـــالإدارة المركزی مـــدیر ب

 .الإدارات المركزیة أو في الجماعات المحاسبة

  :الضابط العمومي - 
 ي والمترجمیتعلق الأمر بالموثق والمحضر القضائو 

  :العضو في الهیئة - 
 .ویتعلق الأمر بأعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

  : ضابط الشرطة القضائیة -
 مـن قــانون 15ضـابط الشـرطة القضـائیة الفئــة المحـددة بموجـب المـادة بصـفة  عمتـیت

  . )1(الجزائیة الإجراءات

  

  
                                                             

صـفة ضـابط " والتـي تـنص علـى أن متضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 66/156من الأمر رقم  15المادة (1)
رؤسـاء المجـالس الشـعبیة البلدیـة، ضـابط الـدرك الـوطني، الموظفـون التـابعون للأسـلاك : الشرطة القضائیة یتمتع بها كـل مـن

الخاصة للمراقبین ومحافظین وضباط الشرطة بالأمن وطني دو الرتب في الدرك الوطني ثلاث سنوات علـى الأقـل والـدین تـم 
الموظفــون التــابعون . ب قـرار مشــترك صـادر عــن وزیـر العــدل ووزیـر الــدفاع الـوطني بعــد موافقـة لجنــة خاصـة تعییـنهم بموجــ

لأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ أعوان الشرطة للأمن الوطني الدین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهده الصفة والـذي تـم 
ضــباط . لیـة والجماعـات المحلیـة بعــد موافقـة لجنـة خاصـةتعییـنهم بموجـب قـرار مشـترك صــادر عـن وزیـر العـدل ووزیــر الداخ

وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الدین تم تعییـنهم خصیصـا بموجـب قـرار مشـترك صـادر عـن وزیـر الـدفاع 
 ".الوطني ووزیر العدل
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   :أعوان الضبطیة القضائیة -
ـــدرك یعـــد مـــن أعـــوان الضـــبط  ـــي ال القضـــائي مـــوظفي مصـــالح الشـــرطة وذو الرتـــب ف

الــوطني ورجــال الــدرك ومســتخدمو مصــالح الأمــن العســكري اللــذین لیســت لهــم صــفة ضــباط 
   )1(الشرطة القضائیة

                                                                        الفرع الثاني 
 الطبیعيالعقوبة التكمیلیة المقررة للشخص 

مـن  51/2نص المشرع علـى عقوبـة تكمیلیـة ذات طـابع وجـوبي ودلـك بموجـب المـادة 
مــن  50، كمــا نــص فــي المــادة )2(المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه 06/01القـانون رقــم 

في حالة ادانته بجریمة أو أكثر من الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي هـذا "القانون ذاته على أنه 
ـــة القـــانون یمكـــن ل لجهـــة القضـــائیة أن تعاقـــب الجـــاني بعقوبـــة أو أكثـــر مـــن العقوبـــات التكمیلی

، وقـد تطـرق المشـرع الجزائـري للعقوبـات التكمیلیـة فـي " المنصوص علیها في قانون العقوبات
  .وهي ذات طابع جوازي 9لمادة ا موجبب )3(قانون العقوبات

 :المصادرة_العقوبة التكمیلیة الوجوبیة : أولا

توقیـع العقـاب علـى مرتكبـي جـرائم الفسـاد إلا أن الشـعور بـأن هـذه الجـرائم  رغم أنـه تـم
 ذاتخـاا لابـد مـن ذلهـ. مثمرة سوف یظل قائما مـادام بوسـعهم التمتـع بمكاسـبهم غیـر المشـروعة

المجـرمین مـن مكاسـب جـرائمهم ، ومـن أهـم هـده التـدابیر  فادةسـتاتدابیر عملیـة للحیلولـة دون 
ا مـا ذي لمصادرة الممتلكات المكتسبة بطریقـة غیـر مشـروعة، وهـهو ضمان توافر أنظمة تعط

تتخـذ كــل « :كمـا یلـي 31نصـت علیـه اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفســاد فـي نـص المـادة 

                                                             
   .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم 66/155من الأمر رقم 19المادة   (1)
   .من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  51/2المادة   (2)
   .، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم156-66من الأمر  9انظر المادة   (3)



  الرشوة ائمآلیات مكافحة جر                          :                     الفصل الثاني
 

 
82 

دولة طرف إلى أقصى مدى ممكن ضـمن نطـاق نظامهـا القـانوني الـداخلي مـا قـد یلـزم تـدابیر 
 :للتمكین من مصادرة

لمتأتیة من أفعال مجرمة وفقا لهده الاتفاقیة أو ممتلكات تعـادل قیمتهـا العائدات الإجرامیة ا_ أ
  .قیمة تلك العائدات

الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معـدة للاسـتخدام فـي ) ب
  .»)1(ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهده الاتفاقیة

من قانون الوقایة مـن  2/ 51المادةكما نص المشرع الجزائري على المصادرة بموجب 
ا القـانون تـأمر ذفي حالة الإدانة بـالجرائم المنصـوص علیهـا فـي هـ«مكافحته كما یلي الفساد و 

بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة ودلـك مـع مراعـاة حـالات علـى  )2(ة القضائیةهلجا
  .»استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

مصادرة كعقوبة تكمیلیة وجوبیة في جریمة الرشوة مـن خـلال التطـرق تطرق الدراسة الن
    .إلى تعریفها و إجراءاتها

  :تعریف المصادرة  - أ
بتعریف المصـادرة كمـا  الفساد من الاتفاقیة لأمم المتحدة لمكافحةز / 2تطرقت المادة 

 : یلي

یقصد بتعبیر المصادرة التي تشمل التجرید حیثما انطلق الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر «
وعـــرف المشـــرع الجزائـــري بـــدوره المصـــادرة . »ســـلطة مختصـــة أخـــرى أوصـــادر عـــن محكمـــة 

                                                             
  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  31المادة  (1)
أن المصـادرة تكـون وجوبیـة مـن  01.06فـي ق 2/ 51ة فـي المـادةالـوارد' تـأمر الجهـة القضـائیة'یتضح مـن خـلال العبـارة  (2)

تعلق الأمر بالعدالة والأمـوال الغیـر مشـروعة الناتجـة عـن ارتكـاب الجریمـة ودلـك فـي حالـة الإدانـة بإحـدى جـرائم الفسـاد التـي 
  . من بینها الرشوة
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المتعلـــق بالوقایـــة مــــن الفســـاد ومكافحتـــه كمــــا  06/01ط مـــن قــــانون رقـــم /2بموجـــب المـــادة 
  )1( .»الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة هي التجرید الدائم من«:یلي

  :محل المصادرة -ب

مـــن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد إن عقوبـــة  31/1اســـتناد مـــن نـــص المـــاد    
  : یلي المصادرة في جرائم الفساد تتمثل في ما

  قیمتهـا  ه الاتفاقیة أو ممتلكات تعـادلذوفقا له مجرمةمن أفعال  المتأتیةالعائدات الإجرامیة
ه مـن اتفاقیـة الأمـم / 2یقصد بتغییر العائدات الإجرامیة وفقـا للمـادة  : قیمة تلك العائدات

أي ممتلكــات متأتیــة أو متحصــل علیهــا بشــكل مباشــر  أو غیــر « المتحــدة لمكافحــة الفســاد
    )2(»مباشر من ارتكاب جرم

نفهـــم مـــن خـــلال هـــدا الـــنص إن محـــل المصـــادر فـــي جـــرائم الرشـــوة والفســـاد عامـــة لا 
نما تتسع لتشمل النقود وغیرها من  مفهـوم مقابـل فـي  ةققحالأشیاء التقتصر على النقود فقط وإ

 2جریمة الرشوة  ویظهر دلك من خلال التعریف الواسع لعبارة الممتلكات الـواردة فـي المـادة  
یقصـد بتغییـر الممتلكـات الموجـودات بأنواعهـا « :مم المتحدة المكافحة للفسادد من اتفاقیة الأ/

ـــــة أو غیـــــر مادیـــــة ـــــة  ،ســـــواء كانـــــت مادی غیـــــر ملموســـــة  أمملموســـــة  ،غیـــــر منقولـــــة أممنقول
  )3( »و وجود حق فیهاأوالمستندات والصكوك القانونیة التي تشید ملكیة تلك الموجودات 

  الأخــرى التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة للاســتخدام فــي الممتلكـات والمعــدات أو الأدوات
ه إن ذویفهــم مــن هــ :لاتفاقیــة للأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مبرمجــة وفقــا ارتكــاب أفعــال

 .المصادرة تشمل كل ما استخدم بالفعل في ارتكاب الجریمة أو لم یستخدم بالفعل
 

                                                             
النهائیـة إلـى الدولـة المـال أو المجموعـة أمـوال المصادرة هي الأیلولة  التي نصت على 156-55من أمر رقم  15المادة  (1)

  .معینة أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء
  .01-06رقم ز من القانون / 2بموجب المادة " العائدات الإجرامیة"وذات التعریف أقره المشرع الجزائري ّ   (2)
  .ومكافحته، المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم   15/2المادة   (3)
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  :إجراءات المصادرة -ج

بعـض الإجـراءات  ذاتخـا. تتطلب المصادرة كعقوبة علـى جـرائم الفسـاد والرشـوة خاصـة
 )1(حجــــز وأالضــــروریة وهــــده الأخیــــرة یمكــــن تقســــیمها إجــــراءات تمهیدیــــة تتمثــــل فــــي تجمیــــد 

طــــاف وهــــو مــــا نصــــت علیــــه ملاالعائــــدات والأمــــوال غیــــر مشــــروعة لمصــــادرتها فــــي نهایــــة 
ـــى )2(مـــن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد  2/ 31المـــادة ـــري عل ونـــص المشـــرع الجزائ

مــن قــانون الوقایــة مــن الفســاد  51ا الإجــراء التمهیــدي بموجــب المــادة ذإمكانیــة اللجــوء إلــى هــ
جریمـة العائدات الأموال غیر مشروعة الناتجـة عـن ارتكـاب  زد أو حججمییمكن ت«ومكافحته 

ا القـــانون بقـــرار قضـــائي وبـــأمر مـــن ســـلطة ذأو أكثـــر مـــن الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــ
جــراءات لاحقــة تتمثــل فــي إدارة الأمــوال أو الممتلكــات المشــمولة المصــادرة و  »مختصــة مــا وإ
  . )3(31/3إلیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة أشارت

  :لمصادرةالجهة المختصة بالحكم با -د

بما إن المصادرة عقوبة فانه یجب من الناحیـة القانونیـة إن لا تـتم إلا بموجـب حكـم أو 
المتعلـق  06/01قرار قضائي صـادر مـن محكمـة قضـائیة مختصـة بـالرجوع إلـى القـانون رقـم 

بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه نجــد المشــرع اســند مهمــة الحكــم بالمصــادرة لهیئــة قضــائیة وهــدا 
فــي حالــة الإدانــة «: ط یصــدر تعریــف للمصــادرة كمــا یلــي/2مــوارد بوضــوح فــي نــص المــادة 

                                                             
فــرض حظــر مؤقــت علــى إحالــة الممتلكــات أو تبــدیلها أو التصــرف فیهــا أو نقلهــا أو " الحجــز"أو " التجمیــد"یقصــد بتعبیــر (1)

و  مـن / 2تولي عهدة الممتلكات أو السیطرة علیها مؤقتا بناء على أمر صادر عن محكمـة أو سـلطة مختصـة أخـرى المـادة 
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06ج من القانون رقم / 2اد وتقابلها المادة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفس

تتخذ كل دولة طـرف ماـ قـد یلـزم مـن تـدابیر للتمكـین مـن كشـف أي مـن الأشـیاء المشـار إلیهـا فـي الفقـرة الأولـى واختفـاء  (2) 
  .ن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد م 2/ 31أثره وتجمیده أو حجزه لغرض مصادرته في نهایة المطاف المادة

تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد یلزم مـن تـدابیر تشـریعیة وتـدابیر أخـرى لتنظـیم إدارة السـلطات المختصـة  (3)
الأمـــم  مــن اتفاقیـــة 3/ 31مــن هـــده المــادة المـــادة 2و1للممتلكــات المجمـــدة والمحجــوزة أو المصـــادرة المشــمولة فـــي الفقـــرتین 

  . المتحدة لمكافحة الفساد 
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ا القانون تـأمر الجهـة القضـائیة بمصـادرة العائـدات والأمـوال ذبالجرائم المنصوص علیها في ه
  .»...مشروعة الغیر

  :مراعاة حقوق الغیر حسن نیة -ه

عتبــر یو  )1(فـي كــل الظـروف عقوبــة المصـادرة یجــب إلا تمـس حقــوق الغیـر حســن نیـة 
ي علـى العطـاء ینـع الغیر حسن نیـة كـل شـخص لـم یسـاهم فـي جریمـة الرشـوة ویكـون لـه حـق

مســؤول عــن  ا كــان مــن قــدم العطــاء غیــرإذالمقـدم كمقابــل للرشــوة ومــن ثــم لا بحكــم المصــدرة 
  .كان العطاء مملوكا لغیر معطیه وأالرشوة 

   :لیة الجوازیةیكمتالعقوبة ال :ثانیا

ــة إدانتــه بجریمــة الرشــوة وفــق مــا هــو منصــوص علیــه فــي قــانون الوقایــة مــن  فــي حال
تعاقــب الجــاني بعقوبــة وأكثــر مــن العقوبــات  نأالفســاد ومكافحتــه فانــه یمكــن للجهــة القضــائیة 

الــذي یتضــمن  66/156بــالعودة إلـى رقــم  )2(التكمیلیـة المنصــوص علیهــا فـي قــانون العقوبــات
    قــانون العقوبــات نجــد إن المشــرع الجزائــري قــد نــص علــى العقوبــات التكمیلیــة بموجــب المــادة 

  :ونذكر منها 9

المـادة  تصـن :)3(ید عـن خمسـة سـنواتالحرمان من ممارسة بعض الحقوق لمدة لا تز    - أ
والمدنیـة  م علیـه مـن ممارسـة الحقـوق الوطنیـةمن قانون العقوبات على حرمان المحكـو   9

 )4(1مكــرر9وبــالاطلاع علــى المــادة  والعائلیـة كقوبــة تكمیلیــة إلــى جانــب العقوبــة الأصــلیة،
 :من قانون العقوبات نجد هده الحقوق متمثلة في

                                                             
أحكام هده المادة  بمـا یمـس  لا یجوز تأویل" لأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت على أنه من اتفاقیة ا 31/9المادة (1)

  ".بحقوق أطراف ثالثة حسن النیة 
  . المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 01-06من القانون  50المادة  (2)

، المعــدل والمــتمم بموجــب 1966یونیــو  08یتضــمن قــانون العقوبــات المــؤرخ فــي  .156-66مــن أمــر رقــم  14المــادة (3) 
  . 2006دیسمبر  24، الصادر في 4، ج ر عدد 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون 

  .لمتممیتضمن قانون العقوبات المعدل وا 156-66الأمر رقم مكرر من  9المادة  (4)
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  .)1(جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةالعزل والإقصاء من  -
   .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام - 

أو شــاهدا علــى أي عقــد أو شــاهدا أمــام  خبیــراا أو فــن یكــون مســاعدا محلعــدم الأهلیــة لأ - 
   .القضاء إلا على سبیل الاستدلال

الحرمـــان مـــن الحـــق فـــي حمـــل الســـلاح وفـــي التـــدریس وفـــي الإدارة مؤسســـة أو الخدمـــة فـــي -
  )2(أو مدرسا أو مراقبا  اذأستامؤسسة للتعلیم بوصه 

  عدم الأهلیة لان یكون وصیا أو قیما وسقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها -

المحكوم علیه بالإقامة في إطار إقلیمي یعیینـه الحـاكم  ماز ویقصد بذلك إل :تحدید الإقامة -ب
  .)3(سنوات تبدأ من یوم اقتضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه 5لمدة 

لك منع المحكوم علیه التواجد فـي بعـض الأمـاكن لمـدة لا ذویفهم من : في الإقامة المنع -ج
یكــون المنــع مــن الإقامــة مقترنــا بعقوبــة  وعنــدما الموصــوفة جــنح، ســنوات فــي جــرائم 5تتعــدى 

ن الإجـراء المنـع یطبـق فـي یـوم القضـاء العقوبـة إمالیة للحریة كما الحـال فـي جریمـة الرشـوة فـ
   .)4(الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

                                                             
مــن اتفاقیـة الأمــم المتحـدة لمكافحــة الفســاد تنظـر كــل دولـة طــرف لمــا یتوافـق مــع مبـادئ الأساســیة لنظامهــا  30/6المـادة  (1)

كــاب فعــل مجــرم القـانوني وفــي إرســاء إجــراءات تجیــز للســلطة المختصــة عنــد اقتضـاء تنحیــة الموظــف العمــومي المــتهم بالارت
  .وفقا لهده الاتفاقیة أوقفه عن العمل أو نقله مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة

كل دولة طـرف حینمـا تتنـوع جسـامة الجـرم ذلـك وبمـا یتوافـق "من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنظر  30/7لمادةا (2)
سـقاط الأهلیـة بـأمر قضـائي أو بـأي وسـیلة مناسـبة أخـرى ولفتـرة مع المبادئ الأساسیة لنظامها القانوني في اتخاذ إجـراءات لإ

  : زمنیة یحددها قانونها الداخلي عن الأشخاص المدانین بارتكاب أفعال مجربة وفقا لهده الاتفاقیة للقیام بما یلي
 تولي منصب عمومي   -  أ

  " و جزئیا للدولةأتولي منصب في منشاة مملوكة كلیا    - ب
  .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 156 -66من أمر  11المادة  (3)

  .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،156-66من أمر  12المادة   (4) 
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نجـذ المـادة :  المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط لمدة لا تتجاوز خمس سـنوات  -د
نـه یجـوز الحكـم علـى الشـخص المـدان المرتكـب أمكرر في قانون العقوبـات تـنص علـى   16

 تا ثبـإذجنایة أو جنحة في جریمة الرشـوة وجـرائم الفسـاد بـالمبلغ مـن ممارسـة مهنـة أو نشـاط 
ـــي ارتكبهـــا صـــلة مباشـــرة بمزاولتهـــا ـــة لا ذوتكـــون هـــ، للجهـــة القضـــائیة إن للجریمـــة الت ه العقوب

  .)1(ز خمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جریمة الرشوة تتجاو 

تترتـب عقوبـة الإقصـاء مـن الصـفقات العمومیـة منـع  :الإقصـاء مـن الصـفقات العمومیـة -ه
إمــا . المــدان بالجریمــة مــن المشــاركة بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــي أیــة صــفقة عمومیــة

نــص بارتكــاب أحــد جــنح الفســاد التــي  حالــة الحكــمفــي نهائیــا أو لفتــرة لتتعــدى خمســة ســنوات 
كـــأن یعطـــى . علیهـــا قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحـــة الجریمـــة الرشـــوة موضـــوع الدراســـة

   )2(.العقوبة ةالموظف رشوة لغرض الفوز بمناقصة ویجوز الأمر بالنفاد المعجل لمد

  :نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة -و

بالإدانــة فــي الحــالات التــي یحــددها القــانون بنشــر تــأمر المحكمــة عنــد النطــق بــالحكم 
وذلــك علــى . الحكــم بأكملــه أو مســتخرج منــه فــي جریــدة أو أكثــر أو تعلیقــه فــي أمــاكن محــددة

ـــة المحكـــ ـــذي یحـــدده الحكـــم لهـــذا النشـــر ا یشـــرط أن لتتعـــدى مصـــاریف، وم علیـــهنفق لمبلـــغ ال
  )3(.و یكون التعلیق لفترة شهر واحد فقط.الغرض

                                                                      الفرع الثالث
  الأحكام المختلفة المتعلقة بالعقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة

  :العقوبة كما یليوتقادم  الاشتراكوتتمثل هذه الأحكام في مسألة الشروع و 

                                                             
  .المعدل والمتمم یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 156 -66مكرر من الأمر  16لمادة ا (1)
  .المعدل والمتمم ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 156-66من الأمر  2مكرر  16لمادة ا (2)
  .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ،156-66مكرر من الأمر  118لمادة ا (3)
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  الخاتمة
وفي الأخیر نكون قـد حاولنـا مـن خـلال هـذه الدراسـة الإلمـام بجمیـع العناصـر المتعلقـة 
بجریمــة الرشــوة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة بدایــة مــن تعریــف الرشــوة فــي مجــال الصــفقات 

العقوبات على مرتكبیهـا، ومـن خـلال هـذه الدراسـة نكـون قـد توصـلنا العمومیة إلى غایة توقیع 
  :إلى مجموعة من النتائج والتوصیات والمتمثلة في

  النتائج: أولا
جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة من الجرائم المستحدثة التي تتطلب لقیامهـا تـوفر  -

 .صفة في شخص مرتكبها بأن یكون موظفا عمومیا مختصا قانونا
جریمـــة الرشـــوة إذا تحقــق الســـلوك الإجرامـــي المتمثـــل فــي تلقـــي أو محاولـــة تلقـــي  تقــوم -

 .المزیة غیر المستحقة
 .القصد الجنائي العام والخاص تفترض جریمة الرشوة لقیامها -
نظام الأحادیة، ورشوة إیجابیـة تتمثـل رشوة سلبیة وتتمثل في : تنقسم الرشوة إلى نوعین -

خـذ بـه المشـرع الجزائـري سـعیا منـه إلـى توحیـد المراكـز في نظام الثنائیة، هـذا الأخیـر أ
 .القانونیة بین مرتكبین جریمة الرشوة مهما كانت صورة جریمته

وضع المشرع مجموعة من الآلیات للوقایة من جریمة الرشوة والتي تتمثـل فـي كـل مـن  -
 .الآلیات القانونیة والآلیات المؤسساتیة

كــان شخصــا طبیعیـــا أو معنویــا لعقوبـــة أخضــع المشــرع مرتكـــب جریمــة الرشــوة ســـواء  -
 .أصلیة وأخرى تكمیلیة

  التوصیات: ثانیا
بعــد عــرض النتــائج المتوصــل إلیهــا فــي هــذه الدراســة تنتقــل إلــى إبــراز أهــم التوصــیات 

  :والإقتراحات التي خرجنا بها
ف العــام والتأكــد مــن قدرتــه علــى ظــضــرورة إعتمــاد معــاییر موضــوعیة فــي إختیــار المو  -

 .الوظیفة دون تحیزتحمل أعباء 
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ضرورة تبین إستراتیجیة فعالة تدعم مبادئ النزاهة والشفافیة وتطویر إمكانیات الهیئات  -
الوقــوع فــي جریمــة إســتعمالها للحــد مــن  یة فــي مجــال الكشــف والتحــري وتعزیــزالقضــائ
 .الرشوة

ـــي تنمیـــة دورهـــا  - ـــق إعطائهـــا صـــلاحیات أوســـع ف ـــة عـــن طری ـــل دور أجهـــزة الرقاب تفعی
 .الرقابي

منح الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الضـمانات القانونیـة والفعلیـة مـن أجـل  -
كاعــداد برنــامج للتوعیــة والتحســیس مــن خطــورة جریمــة  تأدیــة مهامهــا بشــفافیة وفعالیــة

 .الرشوة وذكر أهم العقوبات المترتبة عنها
رها تتوافـق تكریس أسالیب جدیدة للبحـث والتحـري عـن جریمـة الرشـوة فـي مختلـف صـو  -

   .مع خصوصیة جریمة الرشوة
  



 

قائمة المراجع  
  والمصادر



 قائمة المراجع
 

  باللغة العربیة: أولا

  الكتب -أ
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  ملخص 

تكتســـي جـــرائم الفســـاد المـــالي خطـــورة بالغـــة، مـــن حیـــث تأثیرهـــا الســـلبي علـــى النظـــام 
ف العمـومي ظـالإداري، ولعل أهم جرائم الفساد جریمة الرشـوة، هـذه الأخیـرة تنصـب علـى المو 

ویوجد نوعان من الرشوة، السلبیة والإیجابیة، وقد أخذ المشرع الجزائري بالرشوة الإیجابیة التي 
ـــرر عقوبـــات ســـواء للشـــخص تقـــوم  ـــائي، وفـــي حـــال ثبـــوت جریمـــة الرشـــوة ق ـــى النظـــام الثن عل

 .الطبیعي أو للشخص المعنوي، وهذا من أجل الحد من هذه الجریمة

Asbtract: 
Financial corruption offenses are very serious in terms of their negative impact on the 

administrative system. Perhaps the most important crimes of corruption are the crime of 
bribery. The latter focuses on the public employee. There are two kinds of negative and 
positive bribery. The Algerian legislator took the Algerian bribe based on the bilateral system. 
The crime of bribery has decided to punish both the natural person and the moral person in 
order to reduce this crime. 

 

 


